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  :مقدمة

الشیوع حالة قانونیة تنجم عن تعدد أصحاب الحق العیني، سواء كان حق الملكیة أو 

عیني آخر كحق الانتفاع مثلا، غیر أن المشرع نظم الملكیة الشائعة فقط لأنها الصورة حق 

  .التي یتحقق فیها الشیوع في غالب الأحیان

إذا تعدد أصحابه لأنه ینقسم أما الحق الشخصي فالأصل فیه أنه لا یكون مالا شائعا 

بینهم، إلا إذا كان غیر قابلا للانقسام فهنا نطبق علیه الأحكام التي تطبق على الملكیة 

  .الشائعة

منه، فنصت  7421إلى  713ندي الجزائري الملكیة الشائعة في المواد دنظم القانون الم

تشمل على حق منه على أن الملكیة الشائعة هي حق ملكیة، وبالتالي  713المادة 

الاستعمال والاستغلال وحق التصرف، ووصفت الشركاء في الشیوع بأنهم مالكین للشيء 

منه على أن حق الشركاء في المال الشائع هو حق ملكیة،  714الشائع، كما أكدت المادة 

  .فكل شریك في الشیوع یملك جمیع عناصر حق الملكیة من استعمال واستغلال وتصرف

تقع على مال معین بالذات، یملكه أكثر من شخص واحد، فیكون حق  والملكیة الشائعة

كل شریك واقع على حصة شائعة في هذا المال، وحق الملكیة على المال هو الذي ینقسم 

  .إلى حصص دون أن ینقسم المال في حد ذاته

فالحصة التي یملكها الشریك في الشیوع شائعة في كل المال لا تتركز على جانب منه 

ت، وهو ما یمیز الملكیة الشائعة عن الملكیة المفرزة، والشيء المملوك على الشیوع لا بالذا

                                                           
، 78، یتضمن القانون المدني، جریدة رسمیة عدد1975سبتمبر  28مؤرخ في  58-75الأمر رقم من  714- 713المواد 1

لسنة  44، جریدة رسمیة عدد2005جوان  20مؤرخ في  10-05، المعدل والمتمم بقانون 1975سبتمبر  30المؤرخة في 

  .2007لسنة  31، جریدة رسمیة عدد 2007ماي  13مؤرخ في  05-07والقانون  2005
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یملكه الشركاء مجتمعین، بل یملك كل شریك حصة فیه ملكیة تامة، وهذا ما یمیز الملكیة 

  ).الجماعیة(الشائعة عن الملكیة المشتركة 

فالملكیة الشائعة على هذا النحو ملكیة   فكل شریك في الشیوع یملك حصته ملكا تاما

، فقد الملكیةمصادر كسب  نفسهاالشائعة هي  الملكیةفردیة، الشيء الذي یجعل أن مصادر 

تصرفا قانونیا كالعقد إذا اشترى شخصان مالا على الشیوع، وقد تكون وصیة أو هبة، تكون 

، أو یحوز شخصان شیئا كما قد تكون واقعة مادیة كأن یرث عدة أشخاص مالا على الشیوع

  .حیازة مشتركة بصفة قانونیة وذلك طول المدة اللازمة لكسب الملكیة بالتقادم

وأكثر أسباب الشیوع وقوعا في الحیاة العملیة هو المیراث، فبموت المورث تنتقل ملكیة 

مما  وكثیرا ما یستمر هؤلاء في الشیوع ولمدة طویلة،الأموال الشائعة التي تركها إلى الورثة، 

  .یسمح بتزاید عدد الشركاء بسبب موت بعضهم وحلول ورثتهم محلهم

فلا شك أن للملكیة الشائعة مساوئ اجتماعیة واقتصادیة تجعل الاستمرار فیها أمرا غیر 

مرغوب فیه، بسبب مزاولة كل مالك لسلطاته على الشيء الشائع  ولا سیما الاستعمال 

شائع عدیم المنفعة من الناحیة الاقتصادیة، وسببا والاستغلال، الشيء الذي یجعل المال ال

في كثرة النزاعات من الناحیة الاجتماعیة والقانونیة، لذا فإن الشیوع یعتبر خالة مؤقتة 

ت تدوم في بعض الأحیان مدة طویلة، كما یقع ذلك كثیرا مصیرها الانقضاء والزوال، وإن كان

ع المال الشائع إلى أجنبي أو كان یرث باب مختلفة كبیسفي الجزائر، وینقضي الشیوع بأ

السبب الرئیسي  أنسنة غیر ) 15(الشریك شریكا آخر أو بالحیازة لمدة خمسة عشر 

والتي سنجعلها محل دراستنا خاصة وأن المشرع  والأصلي لانقضاء الشیوع هو القسمة، 

ر المترتبة الجزائري أفرد لها قواعد خاصة سواء من حیث كیفیة إجراءها أو من حیث الآثا

  .عنها، كحل للمنازعات حول التركة الشائعة وإدارتها
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یوع هي تلك القسمة الواردة على الملكیة والتي تعرف شوالقسمة التي ینقضي بها ال

على الانتفاع والتي یطلق علیها قسمة المهیأة، كون هذه بالقسمة النهائیة، ولیست تلك الواردة 

  .الانتفاع بالمال الشائع، لذلك فهي تتسم بكونها مؤقتةالأخیرة لیست دربا من دروب تنظیم 

انصرف مدلولها إلى القسمة النهائیة، وهي  -دون وصف –وإذا أطلق لفظ القسمة 

إعطاء كل شریك في الشیوع قدرا یعادل نصیبه في المال الشائع، فقد تتم بالتراضي بین 

نه لا یجبر الشخص على البقاء في الشركاء وإذا لم یتوافر هذا التراضي تتم أمام القضاء، لأ

وقد تكون ) اتفاقیة(الشیوع إلا بنص القانون أو الاتفاق، ومن هنا فالقسمة قد تكون رضائیة

  .قضائیة

ة لحل نزاع التركة الشائعة، وما هي الحالات التي  فما هي الطرق القانونیة الممكن

  تكون فیها القسمة اتفاقیة؟ ومتى تكون قضائیة؟ 

ة للقسمة الاتفاقیة؟ وكیف یتم الطعن فیها متى لم تحقق الهدف یبیعة القانونوما هي الط

  المرجو منها؟ 

وما هي الإجراءات الواجب إتباعها في القسمة القضائیة؟ وكیف یتم إجراء هذه القسمة؟ 

  خاصة وأن المشرع كفلها بضمانات قانونیة؟ 

  وما هي الآثار المترتبة عن هذه القسمة؟ 

  : هذا ما سنحاول الإجابة علیه من خلال الخطة الآتي بیانها

  مقدمة

 الاتفاقیة والقسمة القضائیة القسمة: الفصل الأول

 .القسمة الاتفاقیة، إجراءاتها والطعن فیها: المبحث الأول

 .الطبیعة القانونیة للقسمة الاتفاقیة وكیفیة إجرائها: المطلب الأول
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 القسمة الاتفاقیة عقد تسري علیه أحكام سائر العقود  :الفرع الأول

 حالة وجود ناقص أهلیة أو غائب بین الشركاء: الفرع الثاني

 الطعن في القسمة الاتفاقیة: المطلب الثاني

 نقض القسمة الاتفاقیة بسبب الغبن: الأولالفرع 

 دعوى نقض القسمة للغبن والآثار المترتبة علیها: الفرع الثاني

 القسمة القضائیة:الثانيالمبحث 

 الخصوم في دعوى القسمة: المطلب الأول

  .الشركاء في الشیوع: الفرع الأول

 دائني الشركاء: الفرع الثاني

  .المحكمة المختصة بنظر دعاوي القسمة: المطلب الثاني

 .الاختصاص في دعاوي القسمة: الفرع الأول

 .أثناء سیر الدعوىالإجراءات المتبعة : الفرع الثاني

 یها  كیفیة إجراء القسمة والآثار المترتبة عل  :الفصل الثاني

 كیفیة إجراء القسمة: المبحث الأول

 القسمة العینیة :المطلب الأول

 .مراحل القسمة العینیة: الفرع الأول

 .طرق إجراء القسمة العینیة :الفرع الثاني
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 قسمة التصفیة: المطلب الثاني

 اقتصار المزایدة على الشركاء فقط :الفرع الأول 

 .كیفیة التصفیة في حالة وجود قاصر أو ناقص الأهلیة أو غائب بین الشركاء: الفرع الثاني

 آثار القسمة :المبحث الثاني

 "الإفراز"الأثر الكاشف للقسمة : المطلب الأول

 نطاق تطبیق الأثر الكاشف :الفرع الأول

 النتائج التي تترتب على الأثر الكاشف للقسمة :الفرع الثاني

 ضمان التعرض و الاستحقاق في القسمة: المطلب الثاني

 شروط الضمان في القسمة: الفرع الأول

 آثار تحقق الضمان :الفرع الثاني

 الخاتمة 

  

  

  

  

  

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   الفصل��ول 

القسمة��تفاقية�والقسمة�

  القضائية
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  :تمهید

للقسمة النهائیة باعتبارها قسمة ملك، صورتان إما قسمة اتفاقیة وإما قسمة قضائیة، وقد 

تكون القسمة واردة على جمیع الأموال الشائعة فتعتبر قسمة كلیة تحدد فیها نصیبا مفرزا لكل 

  .شریك من مجموع الأموال الشائعة ، وهذا ما یعتبر الأصل فیها

جزء من فقط من المال الشائع، فتحدد لكل شریك جزء مفرزا وقد تكون جزئیة فتشمل 

  .مع بقاء جزء من الأموال مملوك على الشیوع

كما قد تكون عینیة فیأخذ كل شریك نصیبه المفرز عینا، وفي حالة ما إذا كانت هذه 

القسمة غیر ممكنة لسبب یرجع إلى طبیعة المال تكون بطریقة التصفیة، فیباع المشاع 

  .شركاء ثمن البیع كلّ حسب حصتهویقتسم ال

فالبقاء في الشیوع أمر غیر مرغوب فیه لكثرة ما ینجر عنه من خلافات بین الشركاء 

لذلك كان الأصل هو عدم إجبار الشریك على ، خاصة من حیث إدارة هذا المال، المشاعین

من  722البقاء في الشیوع إلا بموجب نص قانوني أو اتفاق، وهو ما نصت علیه المادة 

  .القانون المدني، وما أكدته المحكمة العلیا في العدید من قراراتها

، أو )مبحث أولا(لذا سنخصص الفصل لدراسة القسمة النهائیة سواء كانت اتفاقیة 

  ).مبحث ثاني(كانت قضائیة 

.  

.  

.  

.  

..  
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  : المبحث الأول

  .القسمة الاتفاقیة، إجراءاتها والطعن فیها

من  723لقد نص المشرع الجزائري على هذه الصورة من صور القسمة في المادة 

  : " القانون المدني حیث نصت على

یستطیع الشركاء إذا انعقد إجماعهم أن یقسموا المال المشاع بالطریقة التي یرونها، فإذا 

  ".نونكان بینهم من هو ناقص الأهلیة وجب مراعاة الإجراءات الخاصة التي یفرضها القا

فالقسمة الاتفاقیة هي اتفاق یبرمه الشركاء فیما بینهم لإنهاء حالة الشیوع، فما هي 

، وفي حالة عدم تحقق المساواة )مطلب أول(الطبیعة القانونیة لهذا الاتفاق وكیف یتم تنفیذه؟ 

  ).مطلب ثاني( بین أطراف هذا الاتفاق فإن القانون أجاز للأطراف الطعن فیه 

   :المطلب الأول

  .الطبیعة القانونیة للقسمة الاتفاقیة وكیفیة إجرائها

ق م ج أن القسمة الاتفاقیة هو عقد أطرافه هم  723ما یستنتج من نص المادة 

  .الشركاء المشتاعون، ومحله هو المال الشائع وسببه هو إنهاء حالة الشیوع

، )فرع أول( قود فالقسمة الاتفاقیة باعتبارها عقد وجب أن تسري علیها أحكام سائر الع

  ).فرع ثاني( مع مراعاة حالة وجود ناقص الأهلیة أو غائب بین الشركاء 

.  

.  

.  

.  



  القسمة الاتفاقیة والقسمة القضائیة :                                                     الفصل الأول
 

9 
 

  :الفرع الأول

  القسمة الاتفاقیة عقد تسري علیه أحكام سائر العقود 

حالة الشیوع  إنهاءالقسمة الاتفاقیة، اتفاق تعاقدي یبرمه الشركاء بهدف لما كانت  

العقود، فلا بد من  رالقائمة بینهم فإن هذا الاتفاق  یخضع في انعقاده لما تخضع له سائ

الشركاء جمیعا، ولا بد من توافر أهلیة التصرف فیهم، وبالإضافة إلى ذلك وجب أن تراضي 

  .تكون إرادتهم سلیمة خالة من العیوب التي تشوبها

الذي تعود ملكیته إلى جمیع الشركاء وبالتالي فإن ومحل هذا العقد هو المال الشائع 

  .حق الاستغلال وحق الاستعمال وحق التصرف یعود لهم جمیعا

كذلك فالقسمة الاتفاقیة قد تكون قسمة صریحة أو قسمة فعلیة أجمع علیها الشركاء 

  .إجماعا ضمنیا ولیس صراحة

حصته، وكذلك فیتصرف الشریك في جزء من مفرز من المال الشائع بما یعادل 

یتصرف باقي الشركاء كلّ في جزء مفرز یعادل حصتهم كذلك، فیستخلص من ذلك ضمنیا 

أنهم ارتضوا قسمة المال الشائع بینهم، والاتفاق الضمن یستخلص من ظروف الحال، وهو 

سنة، ) 15(یختلف عن المهیأة المكانیة التي تنقلب إلى قسمة نهائیة بمضي خمسة عشر

  .1وقعت بقوة القانون ولیس بالاتفاقكون هذه الأخیرة 

وإذا اتفق بعض الشركاء على القسمة یبقى اتفاقهم قائما، فإذا أقرها باقي الشركاء نفذت 

في حقهم، فهي بالنسبة لهم تعتبر إیجابا موجها لهم، ویبقى هذا الإیجاب قائما طیلة المدة 

مقولة تستنتج حسب ظروف الحال  لمدةالمتفق علیها، وإذا لم تحدد مدة لذلك فإنه یبقى قائما 

  .من ق م 63وطبیعة المعاملة، عملا بنص المادة 

                                                           
الثامن، منشورات الحلبي عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، حق الملكیة، الجزء  1

  .894، 2011الحقوقیة، بیروت، لبنان، 
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الشركاء على تعلیقها  كذلك یجوز تعلیق القسمة الاتفاقیة على شرط واقف، كأن یتفق

على ثبوت ملكیة عین لهم، أو تعلیقها على شرط فاسخ، كأن یتفق الشركاء على انفساخ 

  .ركاءالقسمة إذا لم بقر بها باقي الش

كذلك من  يوعقد القسمة من العقود التبادلیة التي تتقابل فیها الحقوق والالتزامات، وه

التصرفات المالیة الدائرة بین النفع والضرر، لذلك لا تكفي الوكالة العامة في إبرامها نیابة 

  . 1عن الأصیل، وإنما یجب توافر وكالة خاصة

العامة في الإثبات، فإذا زادت قسمة المال الشائع وتخضع القسمة الاتفاقیة إلى القواعد 

جوز إثباتها إلا بالكتابة أو ما ی دینار جزائري، فلا) 100.000(محل القسمة على مائة ألف 

  .ق م ج 333امها، وإذا قلت عن ذلك فیجوز إثباتها بالبینة والقرائن طبقا للمادة قیقوم م

قد تسري علیه القواعد العامة التي تحكم كما سبق التطرق إلیه فإن القسمة الاتفاقیة ع

العقود، وهذا ما یجعل  الشركاء الحریة في احتیار طریقة القسمة، غیر أن هذا الاختیار 

  .المراد قسمته عقارابعض الإجراءات، وهذا متى كان المال الشائع  بإتباعمرتبط 

  : للشركاء اختیار طریقة إجراء القسمة -أولا

التي تتم بها قسمة المال الشائع، إما عینیا فیفرزون نصیب كل  یختار الشركاء الطریقة

أو بغیر معدل، كما لهم  منهم عینا في المال الشائع، قد تكون هذه القسمة العینیة بمعدل

تكون القسمة عینیة كلیة شاملة لجمیع المال الشائع، أو تكون جزئیة فیبقون  أنالاختیار 

كل منهم في المال الباقي، أو یتفقون على تجنیب بعض المال في الشیوع ویفرزون نصیب 

جزء مفرز من المال الشائع نصیبا لأحدهم ویستمر الباقون في الشیوع فیما بقي من المال 

  .بعد التجنیب

                                                           
 ،1994، الجزائر، 3الفكر العربي، طمحمد عزم البكري، قسمة المال الشائع، أحكام دعوى الفرز والتجنیب، دار  1

  .48ص
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وقد یتفق الشركاء على أن تتم القسمة بطریقة التصفیة، خاصة إذا تعذر قسمة المال 

ممارسة إذا أجمعوا على ذلك أو في المزاد الشائع عینا، فیبیعون كل المال أو بعضه بال

  .العلني إذا اختلفوا، ویقسمون ثمن البیع كل حسب نصیبه المقابل لحصته

وإذا اتفق الشركاء على البیع بالمزاد العلني جاز لهم حصر المزایدة فیهم فقط إذا 

ي جمیع أجمعوا على ذلك، وإذا لم یتفقوا جاز للأجانب عنهم أن یشاركوا في المزایدة، وف

الأحوال إذ رسى المزاد على شریك أعتبر قسمة بطریق التصفیة، أما إذا رسى المزاد على 

  .1أجنبي اعتبر رسو المزاد بیعا لا قسمة

  : الإجراءات القانونیة في القسمة الاتفاقیة للعقار -ثانیا

 لما كانت القسمة عقد تسري علیه الأحكام العامة المطبقة في العقود، فإن الاتفاق

ق م ج،  1مكرر  32الوارد على قسمة عقار جب أن یخضع للشكلیة المطلوبة طبقا للمادة 

فعقد القسمة في هذه الحالة یحرره موثق، وهو من یقوم بإجراءاتها في غالب الأحیان، فتتم 

هذه القسمة بإعداد مخطط لموقع الأمكنة، وهذا بالرجوع إلى مخطط مسح الأراضي للمنطقة 

  .عقارالموجود بها ال

وبعد الاطلاع على وثائق الملكیة الشائعة وشهادة السلبیة، یقوم خبیر عقاري بإعداد 

  .مشروع القسمة الذي اتفق علیه الشركاء على خمس نسخ

فاشتراط رخصة التجزئة لكل تقسیم إلى قطعتین أو أكثر في ملكیة عقاریة واحدة أو 

ئة هو أرض عاریة والهدف منها عدة ملكیات مهما كان موقعها على أن یكون محل التجز 

  .هو تشدید بنایة علیها

                                                           
  .حسن كبیرة، الحقوق العینیة الأصلیة، أحكامها ومصادرها، دار الفكر العربي، الجزائر  1
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أما شهادة التقسیم فهي وثیقة تبین إمكانیة تقسیم ملكیة عقاریة مبنیة إلى قسمین أو 

أكثر، وإذا  كانت عمارة مجزئة فالمطلوب هنا إعداد جدول وصفي للتقسیم، دون الحاجة إلى 

  .1شهادة التقسیم

ة تجزئة أو شهادة التقسیم یجب إشهارها بالمحافظة والرخصة المسبقة سواء كانت رخص

عدة وحدات  اقاریة، لأن لهذا الشهر أثر قانوني وهو اختفاء وحدة عقاریة وإنشاء وحدتین أو

المتعلق  1762-91من المرسوم التنفیذي  28المادة عقاریة جدیدة، وهو ما نصت علیه 

  .بكیفیة تحضیر شهادة التعمیر ورخصة التجزئة وشهادة التقسیم

أما إذا كان المال المشاع عقارا فلاحیا، فإن المشرع وضع قیودا على القسمة، فنصت 

   : 3من التوجیه العقاري 55المادة 

لا تلحق هذه المعاملات المختلفة ضررا بقابلیة الأرض للاستثمار ولا تؤدي إلى " 

وجهتها الفلاحیة، ولا تتسبب في تكوین الأراضي قد یتعارض حجمها مع مقاییس  تغییر

  "....وبرامجهالتوجیه العقاري 

فالمشرع وبهدف حمایة الوجهة الفلاحیة للعقار تدخل وحدّ من سلطة الملاك في قسمة 

الأراضي الفلاحیة، فتكون هذه القسمة باطلة، وهذا متى أدت إلى إنشاء وحدات عقاریة 

  .عارض مساحتها مع مقاییس التوجیه العقاريتت

                                                           
  .194حسین كیرة، الحقوق العینة الأصلیة، أحكامها ومصادرها ، دار الفكر العربي، ص   1

یحدد كیفیات تحضیر شهادة التعمیر ورخصة التجزئة وشهادة  1991ماي  28مؤرخ في   176 -91المرسوم التنفیذي  2

المعدل بالمرسوم التنفیذي  1991لسنة  26القسمة ورخصة البناء، وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسلیم ذلك، ج ر عدد 

لسنة  55، ج ر عدد  2009سبتمبر  22مؤرخ في  307- 09والمرسوم التنفیذي  2006جانفي  07مؤرخ في  06-03

2009.  

  .91، ص 2009حمدي باشا عمر، نقل المكلیة الفكریة، دار هومه، الجزائر،   3
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، الذي حدد شروط عملیة 1 490-97وتطبیقا لهذا المبدأ صدر المرسوم التنفیذي رقم 

  : تجزئة العقار الفلاحي، وهي

 03أن لا یقل الجزء المفرز لأصغر نصیب عن المساحة المرجعیة المحددة بالمادة 

  .4902-97من المرسوم التنفیذي رقم 

یجب أن یحصل المتقاسمین على رخصة تقسیم الأراضي الفلاحیة وهي رخصة تثبت 

الأرض الفلاحیة للقسمة العینیة، وتقدم هذه الرخصة من قبل مصالح مدیریة الفلاحة قابلیة 

  .على مستوى الولایة

بناء على مخطط الأمكنة ومخطط القسمة الودیة وترخیص الإدارة المختصة كما سبق 

الموثق بعد التأكد من هویة الشركاء وأعلیتهم بتحریر عقد القسمة ثم یسجله بیانه، یقوم 

  .ویشهره بالمحافظة العقاریة

للإشارة فإن شهر عقد القسمة مختلف عن شهر رخصة التجزئة أو شهادة رخصة 

التقسیم، فشهر عقد القسمة یهدف إلى شهر الحقوق العینیة الأصلیة الواردة على كل جزء 

هویة مالكه الجدید، خلافا لرخصة التجزئة أو شهادة التقسیم التي یكون مفرز مع ذكر 

  .الهدف منها هو إنشاء بطاقة عقاریة للأجزاء الجدیدة لكن الملكیة تبقى على الشیوع

  

  

  

                                                           
لسنة  84ج ر عدد  ،الفلاحیة الأراضيیحدد شروط تجزئة  1997دیسمبر 20مؤرخ في  490- 97المرسوم التنفیذي   1

1997.  

  .هسفن عجر ملا ،من  03المادة   2
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  :الفرع الثاني

  حالة وجود ناقص الأهلیة أو غائب بین الشركاء 

تلزم مراعاة  الإجراءات التي  1ق م ج 723حتى تكون القسمة سلیمة، فإن المادة 

   .فرضها القانون، متى كان احد الشركاء ناقص الأهلیة

أغفلت الغائب، مع أن قانون الأسرة الجزائري اعتبره في حكم غیر أن هذه المادة 

ناقص الاهلیة أثناء تمثیله قانونا، كما أنها أوجبت مراعاة الإجراءات التي فرضها القانون 

ءات ودون ذكر القانون المقصود، فهل المقصود أن تكون القسمة دون ذكر هذه الإجرا

  .القضائیة؟

فصیاغة هذه المادة تمت بأسلوب عام، الأمر الذي جعل فهمها صعب، فهي منقولة 

من القانون المصري، والقانون المطبق في مصر في مثل هذه الحالات هو قانون الولایة 

  .للقصر ومن في حكمهم، فبینت الإجراءات المتبعة حمایة 2العامة

على خلاف هذا فإن قانون الأسرة الجزائري جاء خالیا من هذه الإجراءات ونص على 

الإجراءات التي یفرضها القانون على الولي أو الوصي أو المقدم وهو الحصول على الإذن 

القانون من  88المسبق من القاضي في كل تصرف یتعلق ببیع العقار أو قسمته طبقا للمادة 

فیما  100و 95والمادتین  بالنسبة للولي المتضمن قانون الأسرة الجزائري،  113-84قم ر 

یتعلق بالوصي والمقدم؛ غیر أن هذا القانون لم یحدد القاضي المختص بمنح الإذن في مثل 

  .هذه الحالات، فهل هو قاضي شؤون الأسرة أم رئیس المحكمة

                                                           
  .ج م ق منتضی ، 58-75من الأمر رقم  723المادة  1

  .224توفیق حسن فرج، الحقوق العینیة الأصلیة، المكتبة القانونیة، ص  2

یونیو  12، المؤرخة في 24، المتضمن قانون الأسرة، جریدة رسمیة عدد1984جوان  9، مؤرخ في 11-84قانون رقم ال 3

  .2005فبرایر  27مؤرخ في  02- 05، المعدل والمتمم بالمر رقم 1984
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انون الأسرة وإسقاطه على حالة القسمة من ق 88وإذا حاولنا إعطاء تفسیر لنص المادة 

الاتفاقیة، سنخلص إلى أن هذه القسمة تخضع إلى رقابة رئیس المحكمة، إذ انه المخوّل 

مراعاة مصلحة ناقص بمنح الإذن، باعتبار ذلك ضمن اختصاصاته الولائیة التي تهدف 

  .الأهلیة أو الغائب

أو  الأهلیةمثل القانوني لناقص فإذا حصل اتفاق مبني على القسمة بین الشركاء والم

ل برئیس المحكمة وعرض علیه الأمر، فإذا كانت الغائب، فإن على هذا الأخیر أن یتص

القسمة غیر ضارة بمصلحة ناقص الأهلیة أو الغائب، یأذن رئیس المحكمة مبدئیا للمثل 

  .القانوني بأن یباشر مع الشركاء إعداد مشروع قسمة بواسطة خبیر عقاري معتمد

بعد انجاز مشروع القسمة یعیده إلى رئیس المحكمة فیصادق على التقریر إذا رأى أنه 

یراع مصلحة ناقص الأهلیة أو الغائب، ویمنح الإذن لهذا الممثل القانوني حتى یتم إفراغ 

تقریر القسمة في عقد رسمي أمام الموثق طبقا للقانون، ومن المستحسن أن یقوم رئیس 

العقد النهائي للقسمة لمراقبة مدى تطابقه مع التقریر التقني الذي  المحكمة بالاطلاع على

  .صادق علیه، وهي رقابة لاحقة

على وجوب  1الجزائري الأسرةمن قانون  181غیر أن المشرع نص صراحة في المادة 

  .أن تكون القسمة قضائیة في التركات، متى وجد قاصر بین الورثة

اجبة الإتباع بصفة كلیة، فهل یفهم منه بمفهوم هذا النص لم یحسم مسألة القسمة الو 

المخالفة أن ما لیس تركة تجوز فیه القسمة الاتفاقیة؟، حتى وإن كان أحد الشركاء ناقص 

الأهلیة أو من في حكمه، مما یجعل الممثل القانوني یتبع الإجراءات المذكورة أعلاه، وهذا 

  .على اعتبار أنه لیس كل مشاع مصدره تركة

                                                           
  .ج أ ق نمضتی،  11- 84القانون رقم   1
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من باب أولى وجوب إجراء القسمة عن طریق القضاء؟، حتى وإن كان  وهل یفهم

  .الشائع لیس تركة على اعتبار أن كل تركة هي شیوع

  .الشيء الذي جعل المحاكم تختلف في تطبیقاتها لمثل هذه المحكمة

  : المطلب الثاني

  الطعن في القسمة الاتفاقیة

العقود، فإن أوجه الطعن فیها هي عقد تسري علیه أحكام سائر لأن القسمة الاتفاقیة 

نفس أوجه الطعن المطبقة على سائر العقود، فیطعن فیها بالبطلان المطلق، كما أنه إذا 

اتفق الورثة على قسمة مستقبلیة أي قبل وفاة مورثهم، هنا یجوز لكل ذي مصلحة أن یطعن 

  .1فیها بالبطلان

قسمته مخالفا للنظام العام طبقا إذا كان المال المراد قد یطعن في القسمة الاتفاقیة 

، كأن یكون هذا المال بضاعة محظورة حضرا مطلقا في النظام القانوني، 2ق م ج 96للمادة 

وقد یطعن فیها بالإبطال لنقص الأهلیة، كأن یكون أحد الشركاء ناقص أو غائب ولم تراع 

  .الإجراءات التي سبق كرها

بطال لعیب من عیوب الإرادة، فإذا شاب كذلك یمكن الطعن في القسمة الاتفاقیة بالإ

إرادة أحد الشركاء أو جمع منهم عیب من عیوب الإرادة كالغلط، كان لذوي الشأن أن یطلبوا 

إبطال القسمة للغلط، كما لو وقع الشركاء مثلا في غلط جوهري في قیمة عین من أعیان 

و بأكثر منها إلى حد ما أثناء بأن قدرت قیمتها بأقل من القیمة الحقیقیة أالأموال الشائعة، 

                                                           
  .، المتضمن القانون المدني 58-75وما یلیها، الأمر رقم  91انظر المواد   1

  .، المرجع نفسه 96انظر المادة   2
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القسمة بأكثر من قیمتها، طلب إبطال القسمة الاتفاقیة للغلط، كما یجوز للشركاء الآخرین إذا 

  .1قدرت قیمة هذه العین بأقل من قیمتها، طلب إبطال القسمة للغلط كذلك

الجزائري یجوز طلب إبطال القسمة الاتفاقیة لتدلیس أو إكراه أو غبن، غیر أن المشرع 

وعلى غرار المشرع المصري، خصص للغبن أحكاما خاصة في حالة قسمة المال الشائع 

، كما أفرد أحكاما )فرع أول(بالتراضي، خلافا للغبن المنصوص علیه في القواعد العامة 

  ).فرع ثان(خاصة تحكم سیر الدعوى ورتّب آثارا خاصة لهذا النوع من الغبن 

  :الفرع الأول

  .نقض القسمة الاتفاقیة بسبب الغبن 

الغبن هو عدم التعادل بین ما یأخذه العاقد وما یعطیه، وبمعنى آخر فهو الخسارة التي 

، وإن كان الجزائري لم ینص على الغبن المجرد من الاستغلال كعیب 2تلحق أحد المتعاقدین

ني، إلا أنه اعتبره في من عیوب الإرادة، في القسم المتعلق بشروط العقد في التقنین المد

البیع، وحالة القسمة الاتفاقیة، وهذا بموجب نصوص خاصة، حیث حالات معینة منها حالة 

  : على ما یلي 3ق م ج 732تنص المادة 

یجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضي إذا أثبت أحد المتقاسمین أنه لحقه منها " 

  "....التقدیر بقسمة الشيء وقت القسمةغبن یزید على الخمس، على أن تكون العبرة في 

ما یلاحظ أن نقض القسمة للغبن مقصور على القسمة الاتفاقیة فقط، والمقصود هنا 

تدلیس أو غلط، فإذا بلغ الحد المنصوص علیه قانونان هو الغبن في ذاته دون أن یصطحبه 

  .وى جامحیجعل عقد القسمة قابلا للإبطال، حتى ولو لم یكن نتیجة لطیش بیّن أو ه

                                                           
  .898عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص   1

  .182محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري، النظریة العامة للالتزامات، ص   2

  .، یتضمن ق م ج58-75من الأمر رقم  732المادة   3
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فهنا یكون المشرع قد راعى وظیفة القسمة التي تقتضي أن یسود المساواة والعدالة في 

  . 1حصول كل متقاسم على نصیبه الذي یعادل حصته

أما الخطأ في الحساب  ،2فنقض القسمة للغبن یغني عن إبطالها للغلط في قیمة الشيء

فلا یترتب علیه القبلیة للإبطال للغلط ولا نقض القسمة للغبن، ولكن یجب تصحیحه، ولو 

 ،3ق م ج 84كانت الخسارة المترتبة علیه تساوي الخمس أو تقل عن ذلك وهذا طبقا للمادة 

ذا غیر أن الغلط في الحساب قد یؤدي إلى الغلط في الصفة الجوهریة للشيء متى كان ه

الغلط دافعا للتعاقد، ومثالها بیع الوارث لحصته في التركة، فقد یكون الغلط في مقدار هذه 

  . 4الحصة راجع إلى خطأ أثناء تحدید الأنصبة، وبهذا تكون الإرادة معینة هنا

  :مقدار الغبن وكیفیة حسابه -أولا

على أن مقدار الغبن یجب أن زید عن الخُمس  5من ق م ج   732/01نصت المادة 

وتكون في التقدیر بقیمة الشيء وقت القسمة، فالمشرع الجزائري اعتمد نسبة الخمس أسوة 

ولمعرفة مدى وقوع اغبن، ، 6بالمشرع الفرنسي والذي أخذها بدوره من الشریعة الإسلامیة

  .یجب تقدیر نصیب كل من الشركاء في هذا المال

مال الشائع بواسطة خبیر، أما التقدیر الوارد في عقد القسمة لا یعتد به إلا یتم تقدیر ال

في مجال المقارنة ثم تقدر قیمة نصیب كل شریك في هذا المال، وبعدها تتم مقارنة قیمة 

نصیب الشریك الحقیقیة مع تلك التي تحصل علیها بعد القسمة، وإذا كان الفرق بین القیمة 

                                                           
  .551، ص 2020، 2، الوجیز في الحقوق العینیة الأصلیة، منشورات الحلي الحقوقیة، طرمضان ابو السعود  1

الغلط في القیمة لا یشترط فیه نصاب معین كما اشترط في الغبن، ومدة رفع دعوى الغبن هي سنة : الفرق بین الوسیلتین  2

  .اكتشافهواحدة من تاریخ القسمة، أما مدة رفع دعوى الغلط هي عشرة سنوات من تاریخ 

  .، یتضمن ق م ج 58-75من الأمر رقم  84المادة   3

  .180محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص    4

  .المتضمن ق م ج  58-75من الأمر رقم  732/01انظر المادة   5

  .138، ص 1991عبد الناصر توفیق العطار، شرح أحكام حق الملكیة، دار الفكر العربي، الجزائر،   6
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وقیمة ما تحصل علیه یزید عن الخُمس كان هذا الشریك ضحیة الحقیقیة لنصیب الشریك 

  .غبن في القسمة

فإذا افترضنا أن القیمة الحقیقیة للمال الشائع وقت القسمة هي خمسون ألف 

دینار جزائري، وكان هناك خمس الشركاء یملكون حصصهم بالتساوي، كانت ) 50.000(

دینار جزائري، ) 10.000(ة آلاف عشر القیمة الحقیقیة للنصیب المفرز لكل شریك هي 

وحتى یعتب الشریك مغبونا یجب أن تنزل قیمة نصیبه المفرز بعد القسمة عن أربعة أخماس 

دینار جزائري، أما إذا ) 8.00(القیمة الحقیقیة لنصیبه المفرز، أي أقل من ثمانیة آلاف 

هذا الصدد صدر  كانت متساویة أو أكثر فلا یجوز له نقض القسمة الاتفاقیة للغبن، وفي

تحت رقم  14/04/1982بتاریخ   -المجلس الأعلى سابقا –قرار عن المحكمة العلیا 

  : ، أهم ما جاء فیه19926

حیث أن التقریر الذي صادق علیه قضاة الموضوع اكتفى بتقییم اموال الشركة بصفة " 

بغي على الخبیر إجمالیة وقارنها بقیمة نفس الأموال التي جاءت في تقریر القسمة، فكان ین

  : أن یقوم

  .تقییم أموال التركة وقت القسمة، ونصیب الشریك المغبون -1

  .تقییم قیمة نصیب الشریك المغبون حسب القیمة -2

  .1..."ن لمعرفة ما إذا كان الشریك المدعي قد لحقه غبنیثم یجري مقارنة بین القیمت

، ولیس على مجموعة من الشركاء، فإذا اوالعبرة بالغبن الواقع على كل شریك على حد

كل شریك بعد افترضنا نفس المثال السابق، خمس شركاء متساوین في الحصص، حصة 

دینار جزائري،  ولو كان نصیب ما تحصل علیه أحد ) 10.000(القسمة هي عشرة آلاف 

  .دینار جزائري، فنحن لسنا بصدد غبن) 8.00(الشركاء هو ثمانیة آلاف 

                                                           
  .111، ص 1982نشرة القضاة، عدد خاص، سنة   1
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دینار جزائري ) 8.000(أربعة شركاء هو ثمانیة آلاف و كان نصیب لكذلك الحال ف

دینار جزائري، ) 18.000(للواحد منهم، وبالتالي فنصیب الشریك الخامس هو عشر ألف 

  .وهنا كذلك لسنا بصدد غبن لأنه لم یلحق أحدا من الشركاء على حدا

یزید عن الخمس في غیر أنه یعتبر الشریك مغبونا إذا كان مجموع ما أصابه من غبن 

ه لو موقع في نصیبه منزل قمته ملیون ف، 1جمیع الأعیان التي وقعت في نصیب

دینار ) 1.500.000(  ألف  دینار جزائري، لكنه قدر له بملیون وخمسمائة) 1.000.000(

دینار جزائري، ووقع ) 500.000(جزائري، فكان مغبونا في المنزل بمقدار خمسمائة ألف 

دینار ) 1.200.000(طعة أرض قیمتها الحقیقیة ملیون ومائتي ألففي نصیبه كذلك ق

دینار جزائري، فهنا كون قد كسب ) 1.000.000(جزائري ، لكنها قدرت أثناء القسمة بملیون

دینار جزائري، وما كسبه في الأرض یستنزل به ما  )200.000(في الأرض مائتي ألف

مائة ألف  )300.000(خسره في المنزل، وبالتالي یكون ما لحقه من خسارة هنا هي ثلاث

دینار جزائري، وهذا المقدار لا یزید عن خُمس وما لم یزد عن ذلك لأن هذه العقود تعتبر 

   .2مراحل متعاقبة من قسمة واحدة

  : التي یجوز فیها النقض بالغبنأنواع القسمة  -ثانیا

نقض القسمة یكون في القسمة الاتفاقیة فقط دون القسمة القضائیة، لأن من المفروض 

أن هذه القسمة قد أحیطت بالضمانات ورعیت فها الإجراءات التي تكفل عدالتها أو على 

  .3تقاسمینمترفع الغبن عن الالأقل 

                                                           
  .904عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص   1

  .90محمد عزمي البكري، المرجع السابق، ص   2

  .225توفیق حسن فرج، المرجع السابق، ص   3
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قسمة كلیة أو جزئیة عینیة أو بطریق التصفیة، الاتفاقیة سواء یجوز الطعن في القسمة 

والغبن المعتبر في هذه الأخیرة هو الغبن في قسمة الثمن بین الشركاء، ولیس الغبن في بیع 

  .المال الشائع لأجنبي

غیر أنه إذا كان المشتري في قسمة التصفیة هو أحد الشركاء على الشیوع، فیعتد 

بطریق التصفیة، إذ أن البیع هنا یعتبر قسمة، فإذا بالغبن لأننا هنا بصدد قسمة اتفاقیة 

أقل من أربعة أخماس القیمة الحقیقیة أصبح لكل اشترى احد الشركاء في البیوع المال الشائع 

شریك من الشركاء حق نقض القسمة للغبن، أما إذا تمت القسمة بطریق التصفیة بالمزاد 

  .1م جق  360مادة العامة العلني بالرجوع إلى القواعد 

  : ق م ج عل ما یلي  732/02وتنص المادة 

أن یقف سیرها  یجب أن ترفع الدعوى خلال السنة التالیة للقسمة، وللمدعى علیه " 

  .2"ویمنع القسمة من جدید إذا أكمل للمدعي نقدا أو عینا ما نقص من حصته

مقبولة، فهده الدعوى یجب أن ترفع من خلال سنة من یوم القسمة وإلا كانت غیر 

وهذا بخلاف نص المادة ، 3ومدة سنة في هذه الحالة هي میعاد إسقاط ولیست مدة تقادم

  : ق م ج التي تنص 359

تسقط بالتقادم دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن إذا انقضت ثلاث سنوات من یوم " 

  .4..".انعقاد البیع

                                                           
  .ج م ق نمضتی،  58-75من الأمر رقم  360: أنظر المادة  1

  .المرجع نفسه ، 732/02المادة   2

  .میعاد الإسقاط على خلاف مدة التقادم، لا ینقطع ولا یتوقف سریانه  3

  .ج م ق نمضتی،  58- 75من الأمر رقم   359المادة   4
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میعاد لرفع الدعوى فمدة سنة التي یجب أن ترفع فیها دعوى نقض القسمة للغبن هي 

  .1تحت طائلة سقوط الحق في رفعها ولیست مدة تقادم الحق في رفع الدعوى

ویبدأ حساب مهلة من یوم تمام عقد القسمة، فإذا كان المال المقسوم عقارا تحسب 

، وإذا كان المال المقسوم عقارات ومنقولات فتحسب المدة 2المدة من تاریخ شهر عقد القسمة

عقد القسمة، لأن هذه العقود تعتبر مراحل متعاقبة في قسمة واحدة، على أن من تاریخ إتمام 

  .3من ق م ج 03یتم الاعتماد في حساب المواعید بالتقویم المیلادي طبقا لنص المادة 

حیث یقع عبء إثبات الغبن على الشریك الذي یدعي ذلك، ویتم ذلك بكافة طرق 

مادیة، غیر انه یأخذ بالغبن حتى ولو تمت القسمة الإثبات لأن محل الإثبات هنا هو واقعة 

الاتفاقیة في صورة عقد مقایضة أو عقد صلح أو غیر ذلك من الصور، لأن العبرة بحقیقة 

  .4العقد ولیس بصورته

غر أنه إذا تمت القسمة في صورة عقد احتمالي، فلا  یصلح نقضها للغبن لأن العقود 

طبیعتها، ومثال ذلك كأن یتقاسم شریكین منزلا فیتفقا الاحتمالیة غیر قابلة للنقض بالغبن ب

على أن یفرز المنزل كنصیب لأحدهما على أن یمنح أحدهما للأخ كمعدل إیرادا مدى 

  .5الحیاة

  

  

  

                                                           
  .173فتحي حسن، الملكیة بالمیراث،  ص   1

  . المتعلق بالشهر العقاري 74-75لأمر من ا 15انظر المادة   2

  .، المرجع السابق58-75من الأمر رقم  03المادة   3

  .90محمد عزمي البكري، المرجع السابق، ص    4

  .906عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص   5
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  :الفرع الثاني

  .دعوى نقض القسمة للغبن والآثار المترتبة علیها 

إذا ما تحقق الغبن في القسمة على النحو الذي سبق بیانه جاز للمغبون رفع دعوى 

نقض القسمة حتى ولو كان المال المقسوم منقولا، فمن هم أطراف هذه الدعوى، وما هي 

  الآثار المترتبة علیها؟ وكیف یتم تفادي هذا الإبطال؟ 

  : أطراف الدعوى وآثارها -أولا

الشریك الذي لحقه غبن فقط، لكن هذا الحق في الدعوى المدعي في هذه الدعوى هو 

ینتقل إلى ورثة الشریك المغبون، فیجوز لهم أن یرفعوا أو أن یواصلوا السیر فیها، كما یجوز 

وما یلیها من  1891لدائني الشریك المغبون أن یرفعوا هذه الدعوى باسم مدینهم طبقا للمادة 

هم في دعوى الغبن هم سائر الشركاء لأن دعوى علیالقانون المدني الجزائري، والمدعي 

  .الغبن قد تؤدي إلى إبطال القسمة الاتفاقیة التي تمت بتراضي جمیع الشركاء

بصدور الحكم بإبطال القسمة اعتبرت كأنها لم تكن وتعود حالة الشیوع بین الشركاء 

یوع وكأنه لم ینقطع، كما كانت علیه، واعتبر المال المملوك للشركاء شائعا بینهم منذ بدء الش

  .ویترتب عن هذا حق لكل شریك في طلب القسمة من جدید

كما یترتب عن نقض هذه القسمة إبطال تصرفات الشركاء في الأموال المفرزة، فتعود 

هذه الأموال إلى حالة الشیوع خالیة من الحقوق التي ترتب للغیر، أما أعمال الإدارة فتبقى 

   .2القسمةمحتفظة بآثارها حتى بعد نقض 

  

                                                           
  .، المرجع السابق 58- 75من الأمر رقم  189انظر المادة   1

  .907عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص   2
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  : توقي نقض القسمة للغبن -ثانیا

  : ق م ج في فقرتها الثانیة على ما یلي 732تنص المادة 

للمدعي علیه أن یوقف سیرها ویمنع القسمة من جدید إذا اكتمل للمدعي عینا أو " 

  ".نقدا ما نقص من حصته

سیر طبقا لهذه المادة یحق للمدعي علیه في دعوى نقض القسمة للغبن أن یوقف 

  .الدعوى ویمنع القسمة من جدید إذا أكمل للمدعي ما نقصه ن حصته عینا أو نقدا

هناك عدة حالات أخرى تشابه حالة تفادي القسمة للغبن، منها حالة الغبن عن طریق 

هذه ، وفي 1من  ق م ج 90ما نصت علیه المادة الاستغلال طبقا للقواعد العامة، وهو 

  .المغبون أم یطلب إبطال العقد أو إنقاص التزاماتهیجوز للمتعاقد الحالة 

غیر أن إنقاص الالتزامات لیس بالضروري أن یتم إلى حد رفع الغبن عن المتعاقد 

من ق  358المغبون كلیا، بل یكفي أن یرفع عنه الغبن الفاحش، وهو ما نصت علیه المادة 

  .كذلك 2م ج

من ق م ج فیجب إكمال  732/023ة أما في حالة توقي نقض القسمة للغبن طبقا للماد

الشریك المغبون ما نقص من حصته بالكامل إما نقدا أو عینا، والسبب في ذلك یعود إلى أن 

البیع وأمثاله من التصرفات یعتبر من عقود المضاربة یحتمل فیها الغبن ویتسامح فیه غلى 

سمین، وإذا اختلت حد معین على خلاف القسمة التي تقوم على أساس المساواة بین المتقا

فیها المساواة اختل عقد القسمة، فالمشرع تسامح في الغبن الذي لا یزید عن الخمس حتى لا 

                                                           
  .، المرجع السابق58-75من الأمر  90انظر المادة   1

  .، یتضمن ق م ج، مرجع سابق 58- 75من الأمر رقم  358أنظر المادة   2

  .، مرجع سابق58-75من الأمر رقم  732/02انظر المادة   3
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لكنه تشدد متى زاد الغبن عن الخمس فأوجب إكمال نصیب الشریك ،  1تكثر المنازعات

  .المغبون بما یساوي حصته تماما

قسمة لا وبقت الدفع، وحساب ما نقص من حصة الشریك المغبون یعتد فیه بوقت ال

ویضاف إلیه ثمرات الجزء الناقص أو فوائده من وقت القسمة، وإكمال نصیب الشریك 

عینا أو نقدا، فالخیار للمدعي علیه في دعوى نقض القسمة، وإذا تعدد المدعي المغبون 

ما یكمل علیهم وجب أن یتفقوا على إكمال حصة المدعي المغبون عینا أو نقدا وعلى مقدار 

  .النقص

إما إذا اختلفوا على مبدأ إكمال حصة الشریك المغبون، وأكمله بعضهم فلیس لهم 

الرجوع على من لم وافقوا على هذا الإكمال، كذلك یجوز لدائني المدعي علیهم التدخل في 

م ، 2دعوى نقض القسمة للغبن وعرض إكمال حصة الشریك المغبون نیابة عن مدینه

القسمة للغبن أن یعرض إكمال ما نقص من حصة الشریك علیه في دعوى نقض وللمدعي 

المغبون في أیة حالة كانت علیها الدعوى، حتى أمام المجلس الناظر بالاستئناف، فهو حق 

  .مقرر له قانونا

من القانون المدني المصري  845یرى الأستاذ عبد الرزاق السنهوري في شرحه للمادة 

نه یجوز عرض إكمال النقص حتى بعد صدور ق م ج، على أ 732والتي تطابق المادة 

حكم نهائي ینقض القسمة الاتفاقیة للغبن وإلى وقت إجراء قسمة جدیدة، فیمنع إجراءها 

بعرضه إكمال حصة المدعي المغبون بالإضافة غلى الفوائد والثمار والمصروفات التي 

  ..". .یوقف سیرها ویمنع القسمة من جدید: " تكبدها المدعي مستدلا بعبارة 

                                                           
  .907عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص   1

  .908، ص  هسفن عجر ملا  2
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إلا أننا نرى أن الحكم الصادر بنقض القسمة للغبن یقرر إبطالها، وكما هو معروف 

فالعقد الباطل من العدم، وبالتالي فحق المدعي علیه بتكملة النقص الذي أصاب المدعي 

  .ینقضي مع الحكم النهائي القاضي بإبطال هذه القسمة

الاتفاقیة التي تلي القسمة التي كما أن المقصود بمنع القسمة من جدید لیس القسمة 

تقرر إبطالها، وإنما المقصود بها هي القسمة القضائیة التي تكون بناء على طلب إضافي 

  .أثناء نظر الطلب الأصلي المتعلق بنقض القسمة للغبن
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  :المبحث الثاني

  القسمة القضائیة

غلب الأحیان إن المشرع لا ینظر إلى الشیوع نظرة تشجیع و ترحیب لأنه یشكل في 

على أیة حال و ، عقبة في سبیل استغلال المال الشائع، استغلالا اقتصادیا على أحسن وجه

إذا لم یكن الشركاء مجبرین على البقاء في الشیوع بمقتضى نص القانون أو باتفاق بینهم، 

جاز لهم و في أي وقت أن یطالبوا بالقسمة، لأن حق طلب القسمة لا یسقط بالتقادم مهما 

، 1باستمرارها   داومتجدلت مدة عدم استعماله، فهذا الحق مرتبط بوجود حالة الشیوع، طا

لأن  ،الزمنیة أو المكانیة، لا یمنع من طلب إجراء القسمة المهیأةالشركاء على قسمة  واتفاق

إذا كان الأصل في و ، بالمال الشائع الانتفاعمن طرق تنظیم  طریقالیست إلا  المهیأةقسمة 

هنا ثیر من الأحیان یتعذر الإجماع، و أن تتم باتفاق جمیع الشركاء إلا أنه في ك القسمة هو

في بعض الأحیان فإنّ  باللجوء إلى القضاء،غیر أنّه و آخر لفض حالة الشیوع إلا طریقالا 

  .2القانون هو الذي یفرض على الشركاء أن تتم قسمة المشاع بواسطة القضاء

الشائع تكون قضائیة في القانون الجزائري وفق ثلاث على العموم فإن قسمة المال  

 :حالات

  :الحالة الأولى

إذا لم یتفق الشركاء على القسمة الاتفاقیة، و أراد أحدهم الخروج من حالة الشیوع،  

  .فهنا لیس أمامه إلا اللجوء إلى القضاء

 

                                                           
  .196حسن كیرة، المرجع السابق، ص   1

  .، المرجع السابق11-84، القانون رقم 181انظر المادة   2
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  : الحالة الثانیة

ان بینهم ناقص الأهلیة أو ن كلكشركاء على إجراء قسمة اتفاقیة، و إذا انعقد إجماع ال

یرفض القاضي منحه الإذن، وهنا لمقدم أو الوصي یستأذن القاضي، و هنا الولي أو اغائب و 

  .كذلك وجب على الشركاء اللجوء إلى القضاء

  : الحالة الثالثة

قانون الأسرة المتعلقة بقسمة التركات، و  181هي الحالة التي نصت علیها المادة و 

متى كان  ،الورثة المالكین على الشیوع أن تكون القسمة عن طریق القضاءالتّي تفرض على 

 .معهم وارث قاصر

لهذه القسمة أهمیة صورة دعوى تسمى بدعوى القسمة، و  فالقسمة القضائیة هنا تتم في

أطراف هذه الدعوى  الذي سندرس من خلالهمبحث و بالغة لذا ارتأینا أن نخصص لها هذا ال

 ).مطلب ثان(الجهة القضائیة للفصل في مثل هذه النزاعات  اختصاص، و )مطلب أول(

  : المطلب الأول

  الخصوم في دعوى القسمة

  :من ق م ج  724تنص المادة 

إذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع فعلى من یرید الخروج من الشیوع " 

 ."...یرفع دعوى على باقي الشركاء

دعوى فإذا لم یجمع الشركاء في الشیوع على القسمة الاتفاقیة، جاز لأي منهم أن یرفع 

بتاریخ  47222في هذا الصدد صدر القرار رقم القسمة على باقي الشركاء، و 

  :أهم ما جاء في حیثیاتهعن المجلس الأعلى سابقا، و  07/12/1988
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ن یرفع دعوى وج من الشیوع أإن اختلاف الشركاء في قسمة المال یلزم من یرید الخر " 

لما صادق قضاة الاستئناف على حكم المحكمة التي منحت منابا على جمیع الشركاء، و 

لأحد الشركاء دون الآخرین، دون أن یدخلوا في خصام جمیع ذوي الحقوق، فإنهم بقضائهم 

  .1"ق م یستوجب نقض القرار 724كما فعلوا خرقوا المادة 

فرع (دعوى القسمة لا ترفع إلا من شریك على باقي الشركاء الظاهر من هذه المادة أن 

، غیر أنه یوجد أشخاص آخرین یمكنهم رفع دعوى القسمة متى كانت لدیهم مصلحة )أول

 ).فرع ثانٍ (قانونیة

  : الفرع الأول

 .الشركاء في الشیوع

كل شریك یرید الخروج من حالة الشیوع یجوز له رفع دعوى القسمة و یكون المدعى 

یهم في هذه الحالة باقي الشركاء، فجمیع الشركاء خصوم في دعاوى القسمة، و في حالة عل

ما إذا رفعت الدعوى على بعض الشركاء دون البعض جاز للمدعي إدخالهم في الخصومة، 

 .2من ق إ م ج 94و المادة  81كما یجوز لهؤلاء أن یتدخلوا في الخصومة طبقا للمادة 

الشركاء في الشیوع فإن الحكم الصادر لن یكـون حجة  إذا أُغْـفِل اختصام بعضو 

م وما على هؤلاء الشركاء إلا أن یعترضوا بطریق اعتراض الغیر الخارج عن  ،3علیه

، كما أنه لیس للخصوم أن یدفعوا بعدم نفاذ 4ما یلیها من ق إ مو  191ومة طبقا للمادة الخص

                                                           
  .26، العدد الثاني، ص 1990المجلة القضائیة لسنة   1

من قانون الإجراءات المدنیة، معدل المتض 1966یونیو  08مؤرخ في  154- 66رقم من الأمر  94و  81انظر المادة   2

  )الملغى.(1966لسنة  47متمم، ج ر عدد 

  .210عبد المنعم فرج الصده، الحقوق العینیة الأصلیة، دار النهضة العربیة، ص   3

  .، المرجع السابق154- 66وما یلیها من الأمر   191انظر المادة   4
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فالشركاء المتخلفین عن  ،الدعوى الحكم بحجة أنه یوجد من الشركاء من لم یختصم في هذه

 .1الخصومة هم وحدهم الذین یتمسكون بعدم نفاذ الحكم في حقه

إذا باع أحد الشركاء حصته الشائعة لأجنبي، فإن صفة الشریك في الشیوع تكون لهذا و 

بالتالي یكون لهذا لحصة الشائعة قبل تمام القسمة، و المشتري ما دام قد انتقلت إلیه ملكیة ا

ي صفة المدعي أو المدعى علیه في دعوى القسمة، أمّا إذا كان المال الشائع عقاراً المشتر 

حتى یشهر عقد البیع فتنتقل إلیه الملكیة طبقا  ،فإن المشتري لحصة شائعة لا یصبح شریكاُ 

 2.ق م ج 793للمادة 

لا ینفذ في حق  فإنّ هذا الشـراء ،من المال الشائع امفرز  اأما إذا اشترى أجنبي جـزء

یكسب الصفة لرفع دعـوى بالتّالي فـلا سائر الشـركاء، وهو لا یعتبر شریكا في الشیوع و 

لا یصح اختصامه فیها، غیر أنّه یمكنه رفع دعوى القسمة طبقا لقواعد الدعـوى القسمة، و 

 :هو ما سنتطرق إلیه فیما یليو  ،3غیر المباشرة و هذا باعتباره دائنا للشریك

  : لثانيالفرع ا

 دائني الشركاء

  :جق م  729تنص المادة 

لدائني كل شریك أن یعارضوا في أن تتم القسمة عینا أو أن یباع المال بالمزاد العلني " 

یترتب علیها إلزامهم أن یدخلوا من عارض توجه المعارضة إلى كل الشركاء و  بغیر تدخلهم و

یجب على كل غیر نافـذة في حقهم و  انت القسمةإلا كالدائنین في جمیع الإجـراءات، و  من

                                                           
  .913عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص   1

  .، مرجع سابق58- 75من الأمر  793المادة   2

  .210عبد المنعم فرج الصده، المرجع السابق،   3
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أما إذا تمت القسمة فلیس ، حال إدخال الدائنین المقیدة حقوقهم قبل رفع دعوى القسمة

 .1"للدائنین الذین لم یدخلوا فیها أن یطعنوا فیها إلا حالة الغش

لو لم یحل أجل دینه أن یستعمل باسم مدینه و  لكل دائن:" ق م ج 189تنص المادة و 

لا یكون شخص أو غیر قابل للحجز، و   خاصا هذا المدین إلا ما كان منها جمیع حقوق

أن ین أمسك عن استعمال هذه الحقوق و استعمال الدائن لحقوق مقبولا، إلا إذا اثبت أن المد

لا یجب على الدائن أن یكلف مدینه شأنه أن یسب عسره أو یزید فیه و  هذا الإمساك من

 .2"دخله في الخصامبمطالبة حقه غیر أنه لا بد أن ی

طبقا لهذه المواد فإن لدائني الشریك استعمال ما یبیحه القانون في سبیل حمایة 

حقوقهم، فالمشرع قدر أن للدائنین مصلحة جدیة في أن یتدخلوا في إجراءات القسمة لحمایة 

 .أنفسهم من تواطؤ یتحمل وقوعه بین الشركاء

لدائن ذا حق شخصي أو سـواء كان ا الدائنون هنا هم دائني الشركاء أو كل شریكو 

یستوي أن یكون الحق واقعا على المال الشائع المراد قسمته أو واقعا على غیره حـق مقید، و 

من أموال الشریك، فالدائن على هذا النحو یعنیه أن تتم القسمة دون الأضرار بمصالحه كأن 

نصیبه الحقیقي ثم یتفق الشركاء على أن یختص الشریك المدین بحصة عینیة تقل عن 

كأن یباع یصعب على الدائنین الوصول إلیها، أو به نقدا، فیسهل للمدین تهریبها و یكمـل نصی

اقتصاره على الشركاء فقط الشيء الذي قد یجعل المزاد ضئیل المال الشائع بالمزاد و 

 ...وغیرها

نقضاء كان الشیوع على وجه الاأن للمدین حصة في المال الشائع و فإذا علم الدائن 

بالاتفاق على القسمة، جاز لهذا الدائن طلب التدخل في إجراء القسمة كمراقب فقط، وإذا 

                                                           
  .، مرجع سابق58- 75من الأمر  729المادة   1

  .، المرجع نفسه189المادة   2
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ذلك القسمة القضائیة و لاحظ وجود إضرار بمصالحه جاز له اللجوء إلى القضاء لطلب 

 .باستعماله طریق الدعوى الغیر مباشرة

هذا طبقا للمـادة ضائیة، و اشرة إجراءات القسمة القكذلك یجوز له التدخل سواء أثنـاء مب

رج عن هذا عن طریق اعتراض الغیر الخا، أو حتى بعد صدور الحكم فیها و 1جق إ م  94

 . 2ما یلیها من ق إ مو  191الخصومة طبقا للمواد 

ة إلى أن أما الدائنین المقیدة حقوقهم فعلى الشركاء إدخالهم في دعوى القسمة دون حاج

إلا كانت و  ،كانت حقوقهم مقیدة قبل رفع هذه الدعوى هذا متىیوجهوا معارضة مسبقا، و 

 .القسمة غیر نافذة في حقهم إذا اثبتوا الضرر الذي لحقهم من هذه القسمة

للدائنین حق الرجوع على الشركاء متضامنین تعویضا للضرر الذي لحقهم من جراء و 

الخصام، كما  هذه القسمة على أساس الخطأ الذي ارتكبوه و المتمثل في عدم إدخالهم في

ثم یرجع  ،یجوز للشركاء أن یمنحوا للدائن حقه، فلا تصبح له مصلحة في الطعن في القسمة

 .3هؤلاء الشركاء على الشریك المدین

  :المطلب الثاني

 .المحكمة المختصة بنظر دعاوي القسمة 

المال لا القانون المدني حین تنظیمه لقواعد قسمة یحدد قانون الإجراءات المدنیة و  لم

في غیاب أي نصوص خاصة وجب كمة المختصة لنظر دعاوى القسمة و الشائع، المح

، أما إجراءات )فرع أول(إلى القواعد المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة  الرجوع

 .)فرع ثان( سیر الدعوى فهي لا تختلف عن سائر الدعاوى

                                                           
  .ج م ق نمضتملا،  154-66الأمر رقم من  94المادة   1

  .وما یلیها، المرجع نفسه 191المادة   2

  .943ص  ،بقاسلا عجر ملاعبد الرزاق السنهوري،   3
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  : الفرع الأول

 .الاختصاص في دعاوي القسمة

من ق إ م ج فإن الاختصاص بنظر دعاوى القسمة یؤول إلى محكمة  8للمادة طبقا 

هذا متى كانت الأموال و  ،في حالة تعددهم فمحكمة موطن أحدهمركاء و موطن أحد الش

إذا كانت الأموال الشائعة عقارات فإن الاختصاص بنظر و ، الشائعة المراد قسمتها منقولة

في و  ،1فقرة الثانیة من ق إ م 8قار طبقا للمادة دعوى القسمة یؤول إلى محكمة موقع الع

 .التركة افتتاحمواد المیراث باعتباره حالة شیوع فإن الاختصاص یؤول إلى محكمة مكان 

  :الفرع الثاني

 .الإجراءات المتبعة أثناء سیر الدعوى 

بات دراسة طلة بمراقبة صحة التكلیف بالحضور و بمجرد رفع الدعوى تقوم المحكم

مر للملكیة الشائعة خاصة إذا تعلق الأ  سیما تلك المبیّنة لاوتفحص كل الوثائق و الأطراف 

إعداد مشروع قسمة، إذا كان المشاع تعین خبیر لتقویم المال الشائع و تقوم المحكمة ببعقار، و 

قابلا للقسمة عینا، أما إذا كان المال الشائع غیر قابل للقسمة تمت القسمة بطریق التصفیة 

 2.ق م 728دة طبقا للما

خاصة إذا تبین استحالة القسمة  ،غیر أنّ الإشكال یثار حول المحكمة المختصة هنا

كمثال عن هذه طریقة سلیمة ومطابقة للقانون، و عینا بعد مباشرة إجراءات دعوى القسمة ب

الحالة، دعوى قسمة عقار لا یقع باختصاص محكمة مقر المجلس، فهنا لا یمكن معرفة 

فكیف یفصل القاضي في قضیة الرجوع بعد  ،القسمة إلا بموجب تقریر خبرةمدى استحالة 

                                                           
1
  .م إ ق نمضتملا،  154- 66الأمر رقم من   02- 08المادة   

2
  .ج م ق نمضتملا، 58-75من الأمر  728المادة   



  القسمة الاتفاقیة والقسمة القضائیة :                                                     الفصل الأول
 

34 
 

فهنا نكون  ،بالتالي بیع المشاعت الخبرة استحالة القسمة عینا، و خاصة إذا بین ،الخبرة؟

 :بصدد تصورین

الفقرة الأخیرة  8أن یقضي القاضي بعدم اختصاصه النوعي ببیع المشاع طبقا للمادة  :الأول

یستند في ذلك إلى الخبرة الشيء الذي یجعله یصادق علیها قبل الحكم بعدم و ، 1من ق إ م

 .اختصاصه

أن یقضي القاضي ببیع المشاع و هذا بعد المصادقة على تقریر الخبرة و یقوم  :الثانیة

القاضي بتعین محضر قضائي لتنفیذ الحكم طبقا للإجراءات المفروضة قانوناً، كما یحدد ما 

 .محصورة على الشركاء فقط أو مفتوحة للأجانبإذا كانت المزایدة 

فالمحضر القضائي المعین من المحكمة له الاختصاص بتنفیذ حكمها أمام محكمة 

برئیس المحكمة المختصة بالبیع وهي محكمة  تبدأ إجراءات البیع بالاتصالو  ،مقر المجلس

الحكم القاضي ن من هذا بعد تشكیله للملف المتكو و  ،یطرح علیه القضیةمقر المجلس و 

م المحضر معهمیع الشركاء بالحضور و یكلف جو ، الفریضة إذا كان المشاع تركةو    بالبیع

هو الحل السلیم و ، تحدید شروط البیع، ثم تباشر إجراءات البیعلإعداد قائمة التوزیع و 

  .والبسیط و الذي یسهل الإجراءات على المتقاضین

                                                           
  .م إ ق نمضتملا،  154-66من الأمر رقم  الأخیرةالفقرة  08المادة    1
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  :تمهید

یتطلب إجراء القسمة في الغالب وقتا قد یطول وإلى حین الفصل في دعوى القسمة، 

للشركاء أثناء سیر فإن الأموال المراد قسمتها تظل مملوكة على الشیوع، غیر أنه یمكن 

هذا إلى غایة بینهم و  مهیأةحفاظً على مصالحهم، أن یتفقوا على قسمة المال دعوى القسمة و 

 .القسمة الفصل في دعوى

بها متى  المؤقتة جاز للقاضي أن یأمر المهیأةإذا تعذر اتفاق الشركاء على قسمة و 

قسمة انتفاع ولیست قسمة  هي المهیأةهذا على اعتبار أن قسمة طلب بها أحد الشركاء، و 

 .مادامت كذلك فلا یمكن منع الشخص من الانتفاع طالما كان مالكا للشيءملك، و 

، كما )مبحث أول(للكیفیة التي تتم بها القسمة القضائیة سنتعرض في هذا الفصل 

  .)مبحث ثاني(نتطرق إلى الآثار المترتبة على القسمة بعد نفاذها 
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  : المبحث الأول

 كیفیة إجراء القسمة

یقوم القاضي بقسمة المال الشائع وفق ما نص علیه القانون المدني في المواد 

، )مطلب أول(ریك بنصیبه المفرز مة عیناً فیختص كل شفتكون القس ، 728إلى  724  من

إذا كان المال الشائع لا یقبل القسمة العینیة أو كان من شأن هذه القسمة أن تحدث نقص و 

 ).مطلب ثان(كبیر في قیمة هذا المال، فتكون القسمة حینئذ بطرق التصفیة 

  :المطلب الأول

 القسمة العینیة 

  :ا الثانیةفقرته 1ق م ج 724تنص المادة 

تعین المحكمة إن رأت وجها لذلك خبیرا أو أكثر لتقویم المال الشائع و قسمة " 

 ."حصصا إن كان المال یقبل القسمة عینا دون أن یلحقه نقص كبیر في قیمته

حینها یختص كل شریك بجزء مفرز من المال صل في القسمة هو أن تكون عینیة و فالأ

ممكنة فهي وجوبیة، متى تمسك بها أحد الأطراف وهو ما  الشائع، و مادامت القسمة العینیة

لكن حیث " 27/09/2000الصادر بتاریخ  201854أكدته المحكمة العلیا في قرارها رقم 

ق م تشترط لبیع العقار بالمزاد العلني أن تكون القسمة مسجلة أو ینجر عنها  728أن م 

قسمة كما بینت عقار المشترك قابل للحیث أن ال، انخفاض كبیر في قیمة المال المراد قسمته

 .2 ...."أن قسمته لا تؤدي إلى انخفاض قیمتهالخبرة المنجزة، و 

                                                           
  .، المتضمن ق م ج 58-75من الأمر  724/02المادة   1

  .242694و في نفس العدد نجد قرار رقم .274عدد خاص بالغرفة العقاریة، ص : المجلة القضائیة  2
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، خاصة إذا كان اله في ذلك أن یعین خبیر ي هو الذي یتولى القسمة بنفسه، و فالقاض

 فتهدف بذلك إلى تحقیق العدالة وللخبرة دورا كبیرا في هذا المجال ،المال المراد قسمته عقاراً 

یِّم یجب على الخبیر أن یقو ، بالتالي إرضاء جمیع الخصوموفرض مبدأ المساواة في القسمة و 

ل على أساس أصغر یقوم بقسمة الماالمال الشائع بصفة كلیّة، ویقیِّم نصاب كل شریك و 

یجب على القاضي و ، یمكنه أن یقترح مشروع قسمة یبیّن أساس اقتراحهنصیب للشركاء، و 

إذا كان المال شریك عیناً وما یقابل قیمتها، و أن یبین حصة كل عند توزیعه الحصص 

حتى  ،المقسوم عقاراً وجب علیه ذكر معالم الحصة التي آلت إلى كل شریك وقیمتها كذلك

هو ما أكدته یة تنفیذ الحكم القاضي بالقسمة و بالتّالي إمكانیتسنى تسجیلها وشهرها، و 

   :27/09/2000صادربتاریخال 201854المحكمة العلیا في قرارها رقم 

حیث أنه بالرجوع إلى الحكم المعاد و القرار المؤید له نجد بالفعل أن المحكمة " 

صادقت على تقریر الخبیر، و تبنت مشروع القسمة المقترح من طرفه لكنها لم تحدد أنصبة 

أن ة الشیوع وتحدید نصیب كل وارث و الأطراف باعتبار أن موضوع النزاع هو إنهاء حال

مصادقة قضاة المجلس على حكم لا یمكن تنفیذه بدون تبریر أو القول بأن الخبرة أعطت كل 

لم یحددوه، یعتبر قصورا في التسبیب مما یؤدي به، بدون أن یبینوا ذلك النصیب و وارث نصی

 .1"إلى نقض و إبطال القرار المطعون فیه

تقویم المال الشائع و قسمته لذا یتعین على القاضي أن یحدد مهام الخبیر بدقة، فیأمره ب

حصصا متساویة على أساس أصغر نصیب، فإذا كان هناك ثلاث شركاء مثلا و كانت 

 725هو ما نصت علیه المادة السدس، قسم المال أسداساً، و ،أنصبتهم هي النصف، الثلث 

بعد تكوین الحصص كما سبق بیانه یقوم القاضي بتوزیعها على الشركاء ، 2من ق م 1فقرة 

                                                           
  .117العدد الأول، ص 2000لسنة : ة القضائیةالمجل  1

  .، المتضمن ق م ج 58-75من الأمر  725/01المادة  2
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بطریقتین  كما تتم) فرع أول(بنسبة نصیبه في الشیوع، فتمر القسمة العینیة بعدة مراحل  كل

  ).فرع ثان(طریق المعدل وهما طریق الاقتراع و 

  : الفرع الأول

 .مراحل القسمة العینیة

ل برفع إیداعه بأمانة ضبط المحكمة یقوم من یهمه التعجیبمجرد إعداد تقریر الخبرة و 

فإنَّ ،على فرض أن الخبیر قسم المال الشائع إلى حصص عینیةخبرة، و دعوى إرجاع بعد ال

 :مراحل وهي  هذه القسمة تمر بعدة

 .الفصل في المنازعات -أولا

  :1ق م ج 726تنص المادة 

 ."تفصل المحكمة في كل المنازعات و خاصة منها ما یتعلق بتكوین الحصص"  

التي یفصل فیها قبل الفصل شركاء و لمنازعات التي تقع بین الیتبن من هذا النص أن ا

منازعات أخرى لا و  هي المنازعات المتعلقة بتكوین الحصص النوع الأول   في دعوى القسمة

 .تتعلق بتكوین الحصص النوع الثاني

تكون عادة متعلقة بالتقویم المعدلات : هي المنازعات المتعلقة بتكوین الحصص :النوع الأول

  .صصأو التشكیك في مدى تساوي الح

في ملكیة شریك  هي المنازعات التي لا تتعلق بتكوین الحصص، كالتشكیك :النوع الثاني

ما یقوم حول ذلك من منازعات بین الشركاء كالنزاع في مقدار حصة أحد لحصته الشائعة، و 

 .الشركاء

                                                           
  .، المتضمن ق م ج 58- 75من الأمر  726المادة   1
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 ،1ستئنافتفصل المحكمة في هذین النوعین من المنازعات بموجب حكم قابل للا

  :في هذا السیاق نجد قرار للمحكمة العلیا أهم ما جاء فیه، و وفصلها فیه وجوبي

خاصة ما یتعلق منها بتكوین ل في المنازعات المعروضة علیها و إن المحكمة تفص"  

فإن قضاة الأساس بمصادقتهم على الخبرة دون الفصل في المنازعة ....حصص الشركاء

شیوع، یكونوا قد خرقوا حالة  المتعلقة بتشكیل الحصص، خاصة و أن الأطراف مازالوا في

 .2"عرضوا قرارهم للنقضالقانون و 

فصل فیها بموجب الراجح أن هذه المنازعات تعتبر من قبیل الدفوع الفرعیة، یتم ال

على كل متى استأنفت هذه الأحكام أرجئ إتمام عملیة القسمة إلى حین أحكام تمهیدیة، و 

 .صیرورتها نهائیة

 :یك نصیبه المفرزالحكم بإعطاء كل شر  -ثانیا 

عندما یفصل نهائیا في المنازعات التي أثیرت فیما بین الشركاء، یقوم من یهمه 

حتى  ،التعجیل بتحریك دعوى دعوى القسمة من جدید بعد أن كانت المحكمة قد أوقفتها

 .یفصل نهائیا في المنازعات

دور هذا بصبإعطاء كل شرك نصیبه المفرز، و  افي هذه المرحلة تصدر المحكمة حكم

هو ما سنتعرض له في الفرع تتم عملیة القسمة وفق طریقین و و الحكم تنتهي دعوى القسمة، 

  .الثاني

.  

..  

                                                           
  .925عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص   1

  .71 ، العدد الرابع، ص1991المجلة القضائیة لسنة   2
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  :الفرع الثاني

 .طرق إجراء القسمة العینیة 

كما سبق التطرق إلیه فإذا كانت قسمة المال الشائع عینا ممكنة قام الخبیر بتقسیمها 

إذا كانت غیر القسمة بطریق القرعة، و اویة تمت فإذا كانت الحصص متس ،إلى حصص

 .متساویة تمت القسمة بطریق المعدل

 :القسمة بطریق الاقتراع -أولا

الشائع إلى حصص عینیة متساویة وعلى أساس أصغر  الأصل أن یقسم المال

 1فقرة  725ما نصت علیه المادة هو هذه الحالة تتم بطریق الاقتراع و القسمة في نصیب، و 

منها القـرار رقم  ،أكـدته المحكمة العلیا في العدید من قـراراتهاو  1م جق  727والمادة 

  :الذي جاء فیه 14/03/2001الصـادر بتاریخ  242694

یكونوا .... لما قضى المجلس ببیع العقار بالمزاد العلني دون أن یبرروا اختیارهم " ...

ق م بعدم اتخاذ  727المـادة كما أنهم قد خالفوا أحكام .... ق م  728خرقوا أحكام المـادة 

جعلهم قد أساءوا تطبیق إجراءات القرعة في قسمة الأملاك الشائعة المفروضة بها مما ی

 .2"عرضوا قراراهم للنقضالقانون و 

فالمحكمة العلیا في هذه النقطة اعتبرت عدم إجراء القسمة بطریق الاقتراع، متى كانت 

یق الاقتراع على هذا النحو ملزمة للقضاة فالقسمة بطر  ،ممكنة خطأ في تطبیق القانون

ولأطراف الدعوى، فرضا أطراف النزاع لا یعتّد به متى تم اللجوء إلى هذه الطریقة، حیث 

حیث أن قضاة الموضوع بمجلس قضاء قالمة لم یخالفوا :" ....جاء في قرار للمحكمة العلیا

رفض الإدلاء بأي  من القانون المدني، ذلك أن الطرف الطاعن 727مضمون المادة 
                                                           

  .، المتضمن ق م ج، المرجع السابق 58- 75من الأمر  727المادة   1

  .152العدد الأول الصفحة 2002المجلة القضائیة لسنة  2
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أن موضوع رضا أطراف ، و )م ب(أو تقسیم تركة المتوفي  تصریح أو رأي فیما یخص قسمة

ق م، الأمر الذي یجعل هذا الوجه الأول 1 727/02النزاع غیر منصوص علیه في المادة 

 .2"غیر وجیه مما یتعین معه رفضه

 :القسمة بطریق المعدل -ثانیا

  :یليعلى ما 3 02/ 725تنص المادة 

إذا تعذر أن یأخذ أحد الشركاء كامل نصیبه عینا عوض بمعدل عما نقص من " ....

 ."نصیبه

لجوء إلى القسمة إذا تعذرت قسمة المال إلى حصص عینیة متساویة، اقتضى الأمر ال

حینئذ یجوز استثناءا إكمال الحصة الناقصة عینا بمبلغ نقدي یدفعه بطریق المعدل، و 

لذلك سمي  ،ى صاحب الحصة الصغرى حتى تتعادل الحصتانصاحب الحصة الكبرى إل

 .4هو كمعدل في عقد المقایضةو  هذا المبلغ من النقود بالمعدل

كما یمكن أن تتم القسمة في هذه الحالة بطریق القرعة و بطریق المعدل معاً، فمن یقع 

غرى في نصیبه الحصة الكبرى بطریق القرعة یصبح مدیناً بمعدل لمن وقعت الحصة الص

 ،ق م ج 1001، 998في نصیبه، وللمدین هنا حق امتیاز على أموال مدنیه طبقا لمادتین 

یحدد المعدل الممنوح لكل من تقویم الحصص سواء كبرى أو صغرى و فالخبیر یقوم مسبقا ب

ف كل من یقع في تقع في نصیبه حصة صغرى،كما یحدد المعدل الواجب دفعه من طر 

                                                           
  .، المتضمن ق م ج 58-75من الأمر  727/02المادة   1

  .، أنظر الملحق23/12/1997بتاریخ  166661قرار المحكمة العلیا، غیر منشور، رقم   2

  .، المتضمن ق م ج 58-75من الأمر  725/02المادة   3

  .923عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص   4
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التقویم بتحدید قیمة المال وقت القسمة لا وقت رفع الدعوى العبرة في نصیبه حصة كبرى و 

 .أو بدء الشیوع

یشترط لتطبیق القسمة بطریق المعدل أن یحصل كل المتقاسمین على حصة عینیة و 

  :هو ما أكدته المحكمة العلیاهي طریق من طرق القسمة العینیة و باعتبار أن هذه القسمة 

على أنه إذا : في فقرتها الثانیة تنص 1ق م 725حیث أنه من جهة أخرى فإن المادة " 

..... بمقابل عما نقص من نصیبه تعذر أن یأخذ أحد الشركاء كامل نصیبه عینا عوض

الحال إن قضاة الموضوع منحوا اثنین من الشركاء نصیبهما نقداً كلیة دون الحصول على و 

في تطبیق القانون الأمر  اأخطئو بذلك نص المادة المذكورة آنفاً و نصیب ناقص عینا، فخالفوا 

 .2"الذي یعرض قراراهم للنقض

أما القسمة بطریق التجنیب، فإن المشرع الجزائري لم یجعلها طریق من طرق القسمة 

العینیة القضائیة، فالقاضي لا یمكنه تجنیب نصیب مفرز لكل شریك، غیر أنه لا مانع أن 

حصص على أساس اصغر نصیب لو أمكن تكون الالقسمة العینیة بطریق التجنیب و  تتم

في جمیع الأحوال التي تتم بها القسمة العینیة یجب تحریر و ، وهذا إذا اتفق علیها الخصوم

یصدر الحكم بإعطاء كل شریك نصیبه المفرز، مع بیان مزایا ثبت هذه القسمة و محضر ی

احة موقع والمسكل نصیب من الأنصبة بدقة، فإذا كان محل القسمة عقاراً وجب تحریر ال

اعتبرت المحكمة العلیا أن تخلف بیان هذه المزایا یعد تقصیراً یمنع معرفة وقیمة النصیب، و 

  .3مدى عدالة القسمة

. 

                                                           
  .ج ن ق نمضتملا، 58-75من الأمر  725/02المادة   1

  .28العدد الثاني، ص 1998المجلة القضائیة لسنة  25/03/1998بتاریخ  151301قرار رقم    2

  .33، العدد الأول، ص1992، المجلة القضائیة لسنة 26/09/1988بتاریخ  47070قرار رقم   3
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  : المطلب الثاني

 قسمة التصفیة

  :من ق م ج 728تنص المادة 

إذا تعذرت القسمة عینا، أو كان من شأنها إحداث نقص كبیر في قیمة المال المراد " 

مال بالمزاد بالطریقة المبینة في قانون الإجراءات المدنیة، وتقتصر المزایدة قسمته، بیع هذا ال

 .1"على الشركاء وحدهم إذا طلبوا هذا بالإجماع

 عند ، لا یتم اللجوء إلیها إلالا طریقا احتیاطیا لإجراء القسمةفقسمة التصفیة لیست إ

هذه القسمة مستحیلة أو هو طریق القسمة العینیة، كأن كانت تعذر سلوك الطریق الأصلي و 

المحكمة هي التي تقدر مدى استحالة القسمة من و ، یترتب علیها انخفاض في قیمة المال

في هذا الصدد نجد قرار و  لها أن تستعین بالخبرة خاصة إذا كان المشاع عقاراً،عدمها، و 

  :05/11/1984الصادر في  33797المحكمة العلیا رقم 

محل النزاع غیر قابلة للقسمة فإن قضاة الاستئناف  إنه مادام لم یثبت أن الدار" 

بصرفهم الأطراف للتقاضي من جدید أمام المحكمة الابتدائیة لیبیّنوا عن طریق الخبرة أن 

 .2"العقار لا یقبل القسمة كما یزعمه الطاعنون كانوا على صواب فیما قضوا به

سیارة أو مصنعا أو یمكن فإذا تبیّن أن المال الشائع لا یمكن قسمته عینا كأن كان 

أو تجعل الانتفاع به مستحیلاً، كأن تقسم داراً  ،قسمته و لكن بإحداث نقص كبیر في قیمته

عینا، فإن المحكمة تقضي بأن تكون القسمة ) 12(عشر  اثنيمتكونة من غرفتین إلى 

و بذلك قضي باستحالة قسمة عنصر العملاء الذي یدخل في تكوین ،بطریق التصفیة

                                                           
  .ج م ق نمضتملا، 58-75من الأمر رقم  728المادة   1

  .71، العدد الثالث، ص1989المجلة القضائیة لسنة   2
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القسمة بطریق التصفیة و  ،1المحل التجاري، قسمة عینیة دون التخفیض من قیمته عناصر

تتم ببیع المال الشائع بالمزاد العلني و قسمة ثمن البیع الذي یرسو علیه المزاد على الشركاء، 

 .كل حسب نصیب حصته في المال الشائع

كما بإجراء البیع كما سبق التطرق إلیه تصدر المحكمة المرفوع أمامها دعوى القسمة ح

بالمزاد العلني متى ثبت لها استحالة القسمة العینیة ذلك أن هذا الحكم هو إجراء من 

 .إجراءات القسمة، فتختص به المحكمة الناظرة في دعوى القسمة

هنا جراءات المنصوص علیها في ق إ م و یباع المال الشائع بالمزاد العلني وفقا للإ 

فقرة أخیرة ق إ م، غیر أنه یمكن أن  8لمجلس طبقا للمادة یؤول الاختصاص لمحكمة مقر ا

في حالة قاصر أو ، و )فرع أول(طلبوا هذا بالإجماع ذا ’تقتصر المزایدة على الشركاء فقط 

 ).فرع ثان(ناقص الأهلیة أو غائب بین الشركاء فكیف تتم المزایدة؟ 

  :الفرع الأول

 .اقتصار المزایدة على الشركاء فقط 

من ق م على أن تكون المزایدة بین الشركاء فقط، إذا اتفقوا  728لمادة لقد سمحت ا

في هذا السیاق صدر قرار للمحكمة و المحكمة ملزمة بهذا الاتفاق و  على ذلك بالإجماع،

  :أهم ما جاء فیه 02/06/1986بتاریخ  41996العلیا برقم 

بالطرق المنصوص ذلك و بیع المال بالمزاد العلني ....اإنه في حالة تعذر القسمة عین" 

م، إذا ما غیر أنه یمكن أن تكون هذه المزایدة مقتصرة على الشركاء وحدهعلیها قانوناً، و 

                                                           
دد الأول ص ، الع1989، المجلة القضائیة لسنة 06/10/1984الصادر بتاریخ  33120قرار المحكمة العلیا رقم   1
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منابهم في علیه یستوجب نقض القرار الذي قضى بإلزام المدعین بیع طلبوا هذا بالإجماع، و 

  .1"بین المدعى علیهم دون عرض الدار للبیع للمزاد العلنيالدار المشاعة بینهم و 

  .أمّا إذا لم یتحقق الإجماع وجب بیع المشاع بالمزاد العلني المفتوح للأجانب

  : الفرع الثاني

 .كیفیة التصفیة في حالة وجود قاصر أو ناقص الأهلیة أو غائب بین الشركاء

إذا تم اللجوء إلى القسمة بطریق التصفیة، فإنه یجب مراعاة مصلحة ناقص الأهلیة، 

ء المزاد على المزایدة على الشركاء فقط، خشیة من تواطئهم على إرسافیجب أن لا تقتصر 

من جهة أخرى سعیا وراء الوصول إلى أعلى ثمن ممكن عن و  ،أحدهم وبثمن بخس من جهة

من قانون الأسرة حسمت  89على كل حال فإن المادة و ، طریق دخول الأجانب في المزاد

وفي كلتا حالتي المزایدة فإن رسو ، لعلنيالأمر بنصها وجوب بیع أموال القصر بالمزاد ا

المزاد على أجنبي یعتبر بیعا أما إذا رسى المزاد على أحد الشركاء أعتبر ذلك قسمة بطریق 

  .الشرح في المبحث الثانيسمة والتي نتطرق لها بالدراسة و یترتب علیها آثار القالتصفیة و 

.  

.  

.  

.  

.  

. 

                                                           
  .78العدد الثاني ص  1989أنظر المجلة القضائیة لسنة   1
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  :المبحث الثاني

 آثار القسمة 

الة الشیوع بإفراز جزء محدد من شيء الشائع لكل شریك وظیفة القسمة هي أنها ح

 .الإفرازلكیة خالصة على سبیل الاستئثار و متقاسم، فیمتلكه م

و مقرة لحق لذا فإن الأثر الجوهري للقسمة هو الإفراز، فاعتبرت القسمة كاشفة أ

تقاسمین لما كانت القسمة قائمة على أساس المساواة بین الشركاء الم، و )مطلب أول(الشریك 

في حصول كل منهم على جزء مفرز یساوي حصته، وجب ضمان المتقاسمین بعضهم 

ب سابق على لبعض ما قد یقع لأي منهم ما تعرض أو استحقاق في نصیبه المفرز لسب

سواء كانت القسمة اتفاقیة أو قضائیة، عینیة أو تصفیة، فإنه یترتب ، و )مطلب ثان(القسمة 

  .رتأینا أن نخصص لهما هذا المبحثعلیها هذان الأثران، لذا ا

  : المطلب الأول

 ."الإفراز"الأثر الكاشف للقسمة 

  :على1ق م  730تنص المادة 

یعتبر المتقاسم مالكا لحصته التي آلت إلیه منذ أن أصبح مالكاً في الشیوع، و أنه لم " 

 ."یكن مالكا على الإطلاق لباقي الحصص الأخرى

ا ومن وقت أن القسمة، یعتبر مالكاً وحده لنصیبه هذعندما یفـرز نصیب كل شریك ب

كاً لحصته من یوم وفـاة إذا كان قـد تملك في الشیوع بالمیراث، أعتبر مالتملك في الشیوع، و 

بالمقابل لا یعتبر شریك أنه قد تملك حصة شائعة في نصیب آخر آل إلى متقاسم المورث و 

 .معه بالإفراز

                                                           
  .، المتضمن ق م ج 58- 75من الأمر  730المادة   1
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فحسب كونها  ، فلیس للقسمة آثر كاشف1ر القسمةهذه هي النظریة التقلیدیة لآثو 

أي أنها ترجع   في المال الشائع، بل لها أیضا آثر رجعي اتكشف عن ما یملكه الشریك مفرز 

 .بملكیة الشریك لنصیبه المفرز إلى وقت الذي بدأ فیه الشیوع

إنّ تكییف عملیة القسمة بما تحدثه من إفراز كان محل تطور كبیر في الشرائع 

تعاقبة، فقد كان الرومان یعتبرون القسمة ناقلة للملكیة، فكل شریك عندهم یملك بقدر الم

عند القسمة یكون قد بادل شركاؤه على حصصهم الشائعة في هذا الشائع، و  حصته في المـال

لما كانت المبادلة ي كل نصیب یفرز لهؤلاء الشركاء و النصیب المفرز، بحصته الشائعة ف

 .ت القسمة على هذا المنظور ناقلة للملكیة أیضاً ناقلة للملكیة، كان

لكن هذا المنظور أو التحلیل أغفل أمر الحصة الشائعة التي كانت للشریك قبل القسمة 

من به هذا، و بقیت له بعد القسمة، و في نصیبه المفرز، فهذه الحصة قد اندمجت في نصی

 .2حقه في هذه الحصة لا ناقلة لها ثمّ تكون القسمة كاشفة عن

عة المملوكة لشریك قبل من ثمة یكون للقسمة أثر كاشف بالنسبة للحصة الشائو 

ثر ناقل بالنسبة للحصة الشائعة التي كانت مملوكة لشریك آخر قبل القسمة، أالقسمة، و 

الأثر الناقل غیر أن الأثر الكاشف و . ف و ناقلفللقسمة حسب هذا النهج التقلیدي أثرین كاش

 .للقسمة متعارضان مما جعل المقتضیات العملیة ترجع آثرا على آخر

إعمالا لهذا فإن كل متقاسم خلف خاص للمتقاسمین فالرومان رجحوا الأثر الناقل، و 

الآخرین فیما آل إلیه من نصیب مفرز، فیتنقل هذا النصیب محملاً بالحقوق العینیة التي 

الانتفاع، كما اعتبرت القسمة بوصفها عقداً ناقلاً ة، كحق الرهن و تقاسمون قبل القسمرتبها الم

                                                           
  .214حسن كیرة، المرجع السابق، ص 1

  .950المرجع السابق، ص، عبد الرزاق السنهوري  2
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للملكیة، سبباً صحیحا في التقادم القصیر، كما أصبح كل متقاسم ملزما بأن یدفع الرسوم 

 .المفروضة لنقل الملكیة

قد سار النهج التقلیدي في فرنسا على تغلیب الأثر الكاشف، فحاول فقهاء القانون ل

عندما لم یتوصلوا إلى هذا ر الأثر الكاشف بطبیعة الشیوع، و القدیم تفسی المدني الفرنسي

 :الصدد یقول الفقیه یواتییه  في هذاة الاقتراض والمجاز القانوني، و التفسیر لجؤوا إلى فكر 

ا أنه لم یرث شیئا فیمة ومباشرة كل ما وقع في نصیبه و إن كل وارث یعتبر أنه ورث وحد"

قانون مدني فرنسي  883من هذه العبارة نقلت المادة ، و 1"ورثةوقع في نصیب غیره من ال

منه على  730قدیم ثم انتقلت إلى القانون المصري فالقانون الجزائري حیث نصت المادة 

 .ذلك

فهذا القول یعتبر القسمة كاشفة لحق المتقاسم و لیست ناقلة كما یجعل لها أثر رجعي، 

 .قتضى القسمة یمتد أثره إلى وقت بدء الشیوعبمعنى أن تحدید ما یؤول إلى الشریك بم

لا المجاز لكاشف للقسمة على سبیل الحقیقة و غیر أن الفقه الحدیث یأخذ بالأثر ا

القانوني، فالقسمة لا تنشأ حقا جدیدا للمتقاسم، بل حقه الذي كان شائعا آل إلیه بالقسمة، 

اع وإن تي، فحق الشریك المشوكل ما أحدثه القسمة هو تركیز هذا الحق الشائع في حیز ماد

كان محددا تحدیدا معنویا بحصته الشائعة، سواء كانت ثلثا أو سدسا أو نصفا، إلا أنه من 

ق التطابق بین من هذا كانت وظیفة القسمة هي تحقییة المادیة یرد على الشيء كله، و الناح

ثابت للشریك  حقالحدود المادیة لحق الشریك، فالقسمة هنا تكشف عن الحدود المعنویة و 

الأثر الكاشف للقسمة بهذا المعنى یطابق الحقیقة فهو ا جدیداً، و لا تخوله حقمنذ بدء الشیوع و 

 .2مستمد من طبیعة القسمة

                                                           
  .952، ص المرجع السابق، عبد الرزاق السنهوري  1

  .176ص ،السابق المرجع، محمد عزمي البكري 2
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لهذه النظریة الحدیثة فإن الأثر الكاشف یغني عن الأثر الرجعي، كون الأول  اطبق

 .یحقق الهدف المرجو من الثاني

مجاز كذلك، فاعتبار المتقاسم مالكاً الرجعي افتراض و  دیث یعتبر الأثرفالاتجاه الح

أنه لم یملك غیرها في بقیة الحصص مخالف لتي آلت إلیه منذ بدایة الشیوع و للحصة ا

، حیث كان حق الشریك خلالها یرد 1كرة قیام الشیوع لمدة من الزمنللحقیقة، فهو یتنافى مع ف

به إلا في حدود الغرض الذي سطر له وهو على الشيء الشائع كله، فالأثر الرجعي لا یؤخذ 

حمایة المتقاسم من الحقوق التي قررها غیره من الشركاء على العین الشائعة قبل القسمة، 

لذا سندرس هذه الحمایة من خلال بیان نطاق  ،وهو ما یهدف إلیه الأثر الكاشف كذلك

  .)فرع ثان(الأثر من خلال النتائج المترتبة عن هذا ) فرع أول( تطبیق الأثر الكاشف

  :الفرع الأول

 .نطاق تطبیق الأثر الكاشف 

لتحدید نطـاق الأثر الكـاشف للقسمة، یجـب أن نبین الأشخاص الذین یكون هـذا الأثـر 

 .في مواجهتهم و التصرفات التي یترتب علیها ثم الأموال التي ینطبق علیها

 :الأشخاص الذین یكون الأثر الكاشف في مواجهتهم -أولا

ما دامت للقسمة بطبیعتها أثر كاشف فإن هذا الأثر یقوم بالنسبة لجمیع الأشخاص 

فلا یعتبر المتقاسم خلفاً لباقي شركائه المتقاسمین معه  ،سواء كانوا متقاسمین أو من الغیر

للأثر و ، وبالتالي لا یتأثر بتصرفاتهم السابقة على القسمة في الجزء المفرز الذي آل إلیه

في اعتبار القسمة حجة على المتقاسمین دون شهرها إذا كان المال المقتسم  الكاشف الفضل

 .عقاراً غیر أن هذا الأثر لا ینطبق على الغیر

                                                           
  .225ص، عبد المنعم فرج الصده، المرجع السابق  1
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یسري الأثر الكاشف للقسمة بالنسبة إلى الغیر، فإذا رهن أحد الشركاء في و      

من الغیر،  الشیوع حصته الشائعة أو جزء مفرز من المال الشائع، اعتبر الدائن المرتهن

فیسري في حقه الأثر الكاشف للقسمة، فلا یسري هذا الرهن في حق الشركاء المتقاسمین 

 .فأنصبتهم المفرزة تنتقل إلیهم خالیة من الرهن

 :التصرفات التي تترتب علیها الأثر الكاشف -ثانیا

نیة عی ،أو قضائیة اتفاقیةسواء كانت  ،حسب النظریة الحدیثة فالقسمة بطبیعتها كاشفة

فلیس لها أثر  المهیأةأما القسمة المؤقتة أي  ،بمعدل أو بغیر معدل ،أو بطریق التصفیة

، 1ق م 733كاشف إلا إذا انقلبت إلى قسمة نهائیة بمضي خمسة عشر سنة طبقا للمادة 

بالتالي تترتب علیها لى شریك ما یعتبر قسمة لا بیعا و ففي قسمة التصفیة فإن رسو المزاد ع

 .ف، على خلاف رسو المزاد على أجنبي فهنا تعتبر بیعاً الأثر الكاش

كما أن بیع الشریك حصة شائعة إلى شریك آخر یترتب علیه الأثر الكاشف فثمن البیع 

فلا یترتب علیه الأثر الكاشف   أمّا هبة شریك لحصته الشائعة ،في هذه الحالة أعتبر معدلا

لة للقسمة، لأن القسمة من المعاوضات لا بل یترتب علیه الأثر الناقل، فالهبة لیست معادِ 

 .2من التبرعات

 :الأموال التي یطبق علیها الأثر الكاشف -ثالثا

إفرازها، تم الشائعة التي كانت محلا للقسمة و یطبق الأثر الكاشف علا كل الأموال 

 غیر أن الأثر الكاشف للقسمة لا ،المنقول كما یرد على الحقوق المعنویةفیرد على العقار و 

 :یلي یرد على ما

                                                           
  .، المتضمن ق م ج 58- 75من الأمر   733المادة  1
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  : معدل القسمة/ أ

بق الأثر إذا أفردت القسمة لأحد المتقاسمین حق لم یكن داخلا في الشیوع، فلا یط

أحد المتقاسمین بأن یقدم عقاراً أجنبي عن المال الشائع  فالتزام ،1الكاشف على هذا الحق

على النصیب  كمعدل للقسمة للمتقاسم الآخر تكملة لنصیبه، فهنا یسري الأثر الكاشف

لا یسري على المعدل، فالقسمة بالنسبة لهذا ذي حصل علیه الشریك من القسمة، و المفرز ال

تبعا لذلك فإن ملكیة هذا المعدل تنتقل عند إشهاره، وإذا معدل تكون ناقلة ولیست كاشفة، و ال

   .كان هذا المعدل مثقلا بحق نفذ هذا في حق المتقاسم

  : الحقوق الشخصیة/ ب

الذي تشمل علیه التركة مثلا، لا یدخل في الشیوع مع باقي " الدائنیة" الشخصي الحق 

تبعا لهذا فلا یطبق علیها لى الورثة بمجرد وفـاة المورث، و الأموال فالحق الشخصي ینقسم ع

یرجع إلى  هذاالحق الشخصي منذ وفاة المورث، و  الأثر الكاشف، فكل وارث ینتقل إلیه

 .2 یرجع إلى الأثر الكاشف للقسمةلاانقسام الحق الشخصي، و 

  :الفرع الثاني

 .النتائج التي تترتب على الأثر الكاشف للقسمة 

 :یترتب على القسمة باعتبارها كاشفة لحق المتقاسم عدة نتائج

حكم التصرفات التي أبرمها الشریك أو الشركاء، على نصیب الذي وقع في  :أولا

تي أبرمت أثناء مرحلة الشیوع لا تنفذ في حق هذه التصرفات ال ،نصیب مفرز لشریك آخر

فالأثر الكاشف للقسمة یظهر النصیب المفرز للشریك  ،الشریك الذي خلص له الجزء المفرز
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لا یعتبر المتقاسم خلفا للمتقاسمین التي قام بها غیره من الشركاء، و خالٍ من التصرفات 

 .الآخرین

حیحا للتملك بالتقادم القصیر طبقا للمـادة عقـد القسمة لا یصلح أن یكون سنـداً ص :ثانیا

فالسند الصحیح تصرف من شأنه أن ینقل الملكیة أو حق عیني إلى الحائز  ،1ق م ج 828

باعتباره خلفا خاصا للمتصرف، فإذا تبین أن العقار الذي اقتسمه الشركاء لم یكن مملوكا لهم 

) 10(قع في نصیبه مدة عشرة فلا یجوز للمتقاسم الذي حاز بحسن نیة لجزء مفرز الذي و 

سنوات أن یستند إلى القسمة باعتبارها سنداً صحیحا تخوله التملك بالتقادم القصیر، غیر أنه 

یمكنه أن یستند إلى البیع الذي بموجبه اشتروا العقار بینهم على الشیوع، و البیع هنا سند 

بفضل البیع لا بفضل  صحیح ناقل للملكیة، فالشریك هنا یتملك العقار بالتقادم القصیر

 .2القسمة

  : المطلب الثاني

 .ضمان التعرض و الاستحقاق في القسمة

یضمن المتقاسمین بعضهم لبعض ما قد یقع لأحدهم  3ق م ج 731طبقا لنص المادة 

هذا الضمان المفرز، بسبب سابق على القسمة، و من تعرض أو استحقاق في شأن نصیبه 

ة لا على أثرها الناقل، ولذلك فهو یختلف عن الضمان مبني على فكرة الأثر الكاشف للقسم

 .الوارد في عقود البیع

إذا وقع لأحدهم تعرض أو لمساواة التامة بین المتقاسمین و كذلك فالقسمة تقتضي ا     

هنا وجب الضمان، إلا أنه یجب الرجوع إلى أحكام الضمان المساواة، و اختلت هذه  استحقاق

                                                           
  .، المتضمن ق م ج، المرجع السابق 58- 75من الأمر  828المادة   1
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الاستحقاق في عقد القسمة، لم یرد فیه نص في ضمان التعرض و  الواردة في عقد البیع فیما

 .1ما لم تكن هذه الأحكام تتعارض مع الوصف الكاشف للقسمة

الضمان واجب سواء كانت القسمة اتفاقیة أو قضائیة عینیة أو بالتصفیة بمعدل أو و 

 ه عدة آثاربتوافرها یترتب علی، و )فرع أول(رط لقیامه عدة شروط غیر أنه یشت ،بغیر معدل

  . )فرع ثان(

  : الفرع الأول

 .شروط الضمان في القسمة

یكون ربعة شروط، فیجب أن یقع التعرض والاستحقاق فعلاً، و یشترط لقیام الضمان أ

تحقاق وقع لخطأ المتقاسم نفسه، الاسسمة، وأن لا یكون التعرض و ذلك لسبب سابق على الق

 .أن لا یكون هناك شرط یعفي من الضمانو 

 :الاستحقاقوقوع التعرض و  -أولا

دعى شخص ملكیة العین التي ألت إلى المتقاسم أو إذا ادعى افیتحقق التعرض إذا 

غیر أنّه إذا ، أمّا الاستحقاق فیتم إذا ما حكم لهذا الشخص بما یدعیه ،حقا عینیا آخر علیها

شریك آخر انفرد فریق من الشركاء باقتسام المال الشائع كله فیما بینهم، متناسین نصیب 

المتقاسمون و ، 2لهم، فهنا لا یوجد ضمان بل القسمة في حد ذاتها باطلة بطلانا مطلقا

سواء كان  ،للقواعد العامة طبقاهذا ط لا التعرض المادي و یضمنون التعرض القانوني فق

 .التعرض صادر من متقاسم آخر أو من أجنبي
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لى الأموال التي كانت على غیر أن الالتزام بالضمان وفق قواعد القسمة یطبق فقط ع

الشیوع فقط أي التي كانت محلا للقسمة، لأن الالتزام بالضمان مرتبط بفكرة الأثر الكاشف 

  .للقسمة، كما سبق بیانه

 :أن یكون سبب التعرض سابقا على القسمة -ثانیا

فیكون الحق الذي یدعیه الغیر على العین التّي آلت إلى المتقاسم قد نشأ قبل القسمة، 

مثال ذلك أن تنزع ملكیة المتقاسم د القسمة فلا یضمنه المتقاسمون و أما التعرض الواقع بع

المفرزة من أجل المصلحة العامة، فإذا كان نزع الملكیة قد تم قبل القسمة وجب الضمان 

 .1وكان لازما على المتقاسمین جمیعا

 :أن لا یكون الاستحقاق راجع إلى خطأ المتقاسم -ثالثا

ون أن یجبر المتقاسمین ، د2ن كذلك، فمن الطبیعي أن یتحمل الخطأ وحـدهإذا كـاو 

مثال هذا حیازة أجنبي لعین وقعت في نصیب المتقاسم، فأهمل هذا الأخیر قطع الآخرین و 

  .التقادم مما أدى إلى اكتسابها به

 :أن لا یكون هناك إعفاء من الضمان باتفاق صریح من الشركاء -رابعا

الإعفاء من الضمان المترتب على القسمة و هذا على خلاف تشدد المشرع في 

الضمان في عقد البیع فاشترط صراحة النص على الإعفاء من الضمان، كما اشترط أن 

یذكر سبب الاستحقاق المراد إعفاؤه من الضمان، فشرط الإعفاء من الضمان في القسمة 

 .3صریحا و خاصا
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لوجه السلیم، فإن ذلك لا یمنع المتقاسم من غیر أنه إذا تم الإعفاء من الضمان على ا

  .طلب نقض القسمة للغبن أو اللفظ

  :الفرع الثاني

 .آثار تحقق الضمان 

جب علیه أن یخطر المتقاسمین تقاسم على الوجه السالف الذكر، و إذا تعرض الغیر للم

لآخرین یكون للمتقاسم حق الرجوع على المتقاسمین االآخرین لكي یتدخلوا في الدعوى و 

 : 1ذلك في الحالات الآتیةحقت العین التي وقعت في نصیبه، و بالتعویض، إذا است

 فشلوا في ا على طلب المتقاسم المعترض له و إذا تدخل المتقاسمین في الدعوى بناء

 .رد الاستحقاق

 ن طلب المتقاسم المعترض له وحكم إذا لم یتدخل المتقاسمین في الدعوى بالرغم م

  .لم یثبت للمتقاسمین خطأ المُتَعَرَّضْ لهعْتَرِضْ و بالاستحقاق للمُ 

 ر هذا الأخیر بحق أقب المتقاسم المُتَعَرَّضْ له ، و إذا لم یتدخل المتقاسمین رغم طل

 .لم یفلح المتقاسمین في دفع التعرضالمُعْتَرِضْ و 

 لم یثبت ر المتقاسمین بدعوى الاستحقاق، وحكم بالاستحقاق للمعترض و إذا لم یخط

 .قاسمون أن تدخلهم لو تم لأدى إلى رفض الدعوىالمت

  ّإذا أقر المتقاسم المعترض له للمتعرض بحقه دون دعوى، ولم یثبت المتقاسمین أن

 .المعترض لم یكن على حقٍ في دعواه

المتقاسمین  ماالتز فإذا ثبت للمتقاسم ضمان الاستحقاق طبقا للحالات السابقة      

  :یتم الاستحقاق على ثلاث حالاتقاق، و خرین بالتعویض هذا الاستحالآ
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 :أن یكون الاستحقاق كلیا -أولا

في هذه الحالة المعترض استحق العین كلیتا، كأن أثبت ملكیتها له فأستردها من 

المصروفات جع بالتعویض شاملاً قیمة العین وملحقاتها وثمارها و فالمتقاسم هنا یر ، المتقاسم

 .دعوى الاستحقاقومصاریف دعوى الضمان و النافعة التي أنفقها على العین 

یلتزم المتقاسمون كل حسب نسبة حصته بتعویض المتقاسم مستحق الضمان، و 

إذا كان أحد المتقاسمین و ، ویتحمل هو كذلك بقدر حصته حتى تتحقق المساواة بینهم جمیعا

اواة معسرا تحمل المتقاسمین جمیعا بما فیهم مستحق الضمان نصیب المتقاسم المعسر مس

تطبیقا لمبدأ المساواة كذلك فالعبرة بتقدیر الشيء الذي استحق هي وقت القسمة لا و ، بینهم

 .وقت الاستحقاق

 :الجزئي الاستحقاق -ثانیا

یتحصل المتقاسم مستحق الضمان التعویض عن ما لحقه من خسارة نتیجة للاستحقاق 

لمتقاسمین الآخرین كلٌ حسبَ یساهم هو كذلك مع االمفرزة التي آلت إلیه، و  الجزئي للعین

 .حصته  نسبة

 :للاستحقاقرد ما أدّاه المتقاسم للمعترض توقیّاً  -ثالثا

امت لا تتعارض طبقا للمبدأ القائل بتطبیق أحكام الضمان في البیوع على القسمة ما د

ة بالبیع على المتعلق 2من ق م 374بالتالي تطبیقا للمادة ، و 1مقومتهامع طبیعة القسمة و 

وجب أن یتفق المتقاسم مستحق الضمان مع  ،بموجب هذا القیاسمان في القسمة و الض

 .المعترض على تفادي الاستحقاق سواء كلي أو جزئي مقابل مبلغ مالي
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هنا على جمیع المتقاسمین بضمان هذا المبلغ المالي، بما فیهم المعترض  الالتزامیقع و 

لذا وجب  ،الالتزامدة خاصة لتقادم هذا كما أنّ القانون لم ینص على م ،له في حد ذاته

ویبدأ سریان مدته من تاریخ ثبوت  ،1من ق م 308الرجوع إلى القواعد العامة طبقاً للمادة 

  .2من ق م 02/ 315طبقاُ للمادة  الاستحقاق

یكون حق المتقاسم الذي استحق نصیبه في الرجوع على المتقاسمین الآخرین مضمونا و 

تیاز المتقاسم سواء كان المـال الشائع عقاراً أو منقولاً طبقا للمواد في القانون الجزائري بام

 .من ق م  1001و 999
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  : الخاتمة

كان الشیوع أمرا غیر مرغوب فیه في غالب الأحیان، فإن المشرع سمح للشركاء لما 

المشرع قد منح حق إدارة المال في هذا الشّیوع الخروج منه حتى تحقق إجماعهم، وإذا كان 

إجبار الأقلیة على البقاء في  ةالشائع للأغلبیة المالكة للأنصبة، فإنه لا یجوز لهذه الأغلبی

الشیوع، ومن ثم كان لهذه الأقلیة حق اللجوء إلى القضاء لطلب إجراء القسمة، فالمشرع 

یحافظ تارة على المال الشائع وتارة یحافظ على حق أصحاب ملكیة هذا المال، فوضع طرقا 

نت مكانیة أو لاستغلال المال الشائع واستعماله ، وهو ما یعرف بقسمة المهیأة سواء كا

زمانیة، لكن حدد بها مدة زمنیة فجعلها قسمة مؤقتة لا تتجاوز الخمس سنوات، ورتب على 

سنة تحولها إلى قسمة نهائیة بقوة القانون ما لم یتفق  15بقاء الشركاء في قسمة المهیأة مدة 

  .الشركاء على خلاف ذلك

ذا بهدف حمایة الوجهة كذلك أورد المشرّع قیودا على قسمة العقارات الفلاحیة، وه

الفلاحیة للأرض، وذلك حین اشترط رخصة لتقسیم الأراضي الفلاحیة، غیر أن هذه الحمایة 

لا تجد صداها لدى الجهات القضائیة، لأن الكثیر من الجهات لا تشترط رخصة التجزئة 

كام هذه والتقسیم ولا حتى سندات ملكیة الأموال المشاعة، وهو ما یؤدي إلى استحالة تنفیذ أح

  .الجهات القضائیة، طالما أنشهرها غیر ممكن

فیجب أن تتضمن الأحكام الكاشفة للقسمة جمیع البیانات من حث تحدید ملكیة المال 

الشائع قبل القسمة وتحدید معالمه وقیمته، وتحدید مآل لكل متقاسم من حیث القیمة 

   .العقاریة والمساحة والحدود كذلك، وهذا حتى یتسنى شهرها لدى المحافظة

كذلك من الأجدر أن تكون رخص التجزئة في الأراضي الفلاحیة واجبة على الجهات 

القضائیة، فهذه الرخصة من النظام العام الهدف منها هو الحفاظ على الوجهة الفلاحیة لهذه 

  .الأراضي
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كذلك فالقانون یفترض في أن القسمة القضائیة قد روعیت فیها التي تحقق المساواة بین 

المتقاسمین، لذا كان على الجهات القضائیة أن تتبع الخطوات والإجراءات التي یفرضها 

القانون حتى تكون القسمة منصفة وعادلة، فعلى القضاة أن یحرروا محاضر تثبت الصیغة 

مدى عدالة هذه  انو قرعة، وهذا حتى یتبیّ  أوالتي تم بها إجراء القسمة، سواء كان اتفاقا 

  .القسمة

في قسمة المال الشائع سواء كانت قسمة اتفاقیة فیقتصر دوره هنا  دور هاموللقاضي 

في مراقبة مدى عدالة هذه القسمة ما یسمح به القانون، وإذا كانت قسمة قضائیة فله دور 

  .إیجابي كونه هو الذي یقوم بهذه العملیة
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  .2007لسنة  31، جریدة رسمیة عدد 2007ماي  13مؤرخ في 

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري،  74-75الأمر  .13

  .1975-11-18في  ، المؤرخة92الجریدة الرسمیة، العدد

، المتضمن قانون الأسرة، جریدة 1984جوان  9، مؤرخ في 11-84قانون رقم ال .14

 02-05، المعدل والمتمم بالمر رقم 1984یونیو  12، المؤرخة في 24رسمیة عدد

  .2005فبرایر  27مؤرخ في 

، المتضمن التوجیه العقاري، جریدة 1990نوفمبر  18، مرخ في 25-90قانون ال .15

سبتمبر  25، مرخ في 26-95، المعدل والمتمم بالمر 1990لسنة  49 رسمیة عدد

1995.  

، یتعلق بالتهیئة والتعمیر، ج ر 1990دیسمبر  01مؤرخ في  29- 90القانون رقم  .16

أوت  14مؤرخ في  05-04، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1990لسنة  52عدد 

  .2004لسنة  51، ج ر عدد 2004

یحدد كیفیات تحضیر  1991ماي  28مؤرخ في   176 -91المرسوم التنفیذي  .17

شهادة التعمیر ورخصة التجزئة وشهادة القسمة ورخصة البناء، وشهادة المطابقة 

المعدل بالمرسوم التنفیذي  1991لسنة  26ورخصة الهدم وتسلیم ذلك، ج ر عدد 
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 22مؤرخ في  307-09والمرسوم التنفیذي  2006جانفي  07مؤرخ في  06-03

  .2009لسنة  55، ج ر عدد  2009سبتمبر 

یحدد شروط تجزئة  1997دیسمبر 20مؤرخ في  490-97المرسوم التنفیذي  .18

  .1997لسنة  84الفلاحیة ج ر عدد  الأراضي
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  الصفحة   الموضوع 

    الشكر والعرفان

  01  مقدمة 

  القسمة الاتفاقیة والقسمة القضائیة: الفصل الأول

  07  : تمهید

  08  .القسمة الاتفاقیة، إجراءاتها والطعن فیها: المبحث الأول

  08  .الطبیعة القانونیة للقسمة الاتفاقیة وكیفیة إجرائها: المطلب الأول

  09  القسمة الاتفاقیة عقد تسري علیه أحكام سائر العقود  :الفرع الأول

  10  للشركاء اختیار طریقة إجراء القسمة -أولا

  11  الإجراءات القانونیة ف القسمة الاتفاقیة للعقار -ثانیا

  14  حالة وجود ناقص أهلیة أو غائب بین الشركاء: الفرع الثاني

  16  الطعن في القسمة الاتفاقیة: المطلب الثاني

  17  نقض القسمة الاتفاقیة بسبب الغبن: الأولالفرع 

  18  مقدار الغبن وكیفیة حسابه -أولا

  20  أنواع القسمة التي یجوز فیها النقض بالغبن -ثانیا

  23  دعوى نقض القسمة للغبن والآثار المترتبة علیها: الفرع الثاني

  23  أطراف الدعوى وآثارها -أولا

  24  توقي نقض القسمة للغبن -ثانیا

  27  القسمة القضائیة:الثانيالمبحث 

  28  الخصوم في دعوى القسمة: المطلب الأول

  29   .الشركاء في الشیوع: الفرع الأول

  30  دائني الشركاء: الفرع الثاني

  32   .المحكمة المختصة بنظر دعاوي القسمة: المطلب الثاني

  33  .الاختصاص في دعاوي القسمة: الفرع الأول

  33  .أثناء سیر الدعوىالإجراءات المتبعة : الفرع الثاني
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    یهاكیفیة إجراء القسمة والآثار المترتبة عل  :الفصل الثاني

  36  :تمهید

  37  كیفیة إجراء القسمة: المبحث الأول

  37  القسمة العینیة :المطلب الأول

  39  .مراحل القسمة العینیة: الفرع الأول

  39  .الفصل في المنازعات -أولا

  40  یك نصیبه المفرزالحكم بإعطاء كل شر  -ثانیا

  41  .طرق إجراء القسمة العینیة :الفرع الثاني

  41  القسمة بطریق الاقتراع -أولا

  42  القسمة بطریق المعدل -ثانیا

  44  قسمة التصفیة: المطلب الثاني

  45  اقتصار المزایدة على الشركاء فقط :الفرع الأول 

كیفیة التصفیة في حالة وجود قاصر أو ناقص الأهلیة أو غائب : الفرع الثاني

  .بین الشركاء

46  

  47  آثار القسمة :المبحث الثاني

  47  "الإفراز"الأثر الكاشف للقسمة : المطلب الأول

  50  نطاق تطبیق الأثر الكاشف :الفرع الأول

  50  الأشخاص الذین یكون الأثر الكاشف في مواجهتهم -أولا

  51  التصرفات التي تترتب علیها الأثر الكاشف -ثانیا

  51  الأموال التي یطبق علیها الأثر الكاشف -ثالثا

  52  معدل القسمة/ أ

  52   الحقوق الشخصیة/ ب

  52  النتائج التي تترتب على الأثر الكاشف للقسمة :الفرع الثاني

  53  ضمان التعرض و الاستحقاق في القسمة: المطلب الثاني

  54  شروط الضمان في القسمة: الفرع الأول
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  54   الاستحقاقوقوع التعرض و  -أولا

  55   أن یكون سبب التعرض سابقا على القسمة -ثانیا

  55   أن لا یكون الاستحقاق راجع إلى خطأ المتقاسم -ثالثا

  55  أن لا یكون هناك إعفاء من الضمان باتفاق صریح من الشركاء -رابعا

  56  آثار تحقق الضمان :الفرع الثاني

  57  أن یكون الاستحقاق كلیا -أولا

  57   الجزئي الاستحقاق -ثانیا

  57  للاستحقاقرد ما أدّاه المتقاسم للمعترض توقیّاً  -ثالثا

  60  الخاتمة 

  63  قائمة المراجع 

  67  فهرس المحتویات 

    المخلص 

  

  



 : ـصملــــخــ

تطرح القسمة الاتفاقیة للملكیة الشائعة العدید من الإشكالات خصوصا عندما تتعلق 

 ،الاقتصادیة للعقار في عصرنا الحاليارا لأهمیة الوظیفة الاجتماعیة و بقسمة العقارات اعتب

القضائیة جل التشریعات المدنیة تشجع على اللجوء إلى القسمة الاتفاقیة بدلا من القسمة و 

تي تكون التبارا للنتائج التي تتمخض عنها و اعول إجراءات هذه الأخیرة من جهة و نظرا لط

  .رىمیولات المتقاسمین من جهة أخغیر متلائمة مع مؤهلات و 

هي تتم بالتراضي بین كافة الشركاء و فالقسمة الاتفاقیة هي الأنسب من حیث أنها   

اعتبارا لكون القسمة و  ،عقار المناسب لمؤهلاتهعلى التراعي رغبات كل شریك في الحصول 

الاتفاقیة للعقار تنشأ بموجب عقد فان الإشكال الذي یثور هو بخصوص مدى الحریة 

تعارض هذه  ولا ملائمة ة العقار بالطریقة التي یرونهاالتعاقدیة للأطراف في إجراء قسم

الحریة التعاقدیة مـــــع النصوص التنظیمیة التي تم إقرارها لأجل منع تفتیت الملكیة الزراعیة 

  .ولأجل الحفاظ على الطابع العمراني للمدن

 

 Résumé: 

 Le partage conventionnel de la propriété indivis provoque de nombreuses 
difficulté notamment lorsqu'il concerne le partage des immeubles en raison de 
l'importance de la fonction sociale et économique de l'immeuble en notre époque 
actuelle. La majorité des législations civiles encouragent à se référer au partage 
conventionnel au lieu du partage judiciaire en raison de le lenteur des procédures 
de ce dernier , d'une part , et en considération des conséquences y résultantes qui 
pourraient être inadéquates avec les capacités et tendances des copartageants , 
d'autre part . 

 Le partage conventionnel est le plus approprié , car l'intervient par 
consentement entre les co-indivisaires et qui prend en considération les vœux de 
tout co-indivisaire aux fins d'obtenir un immeuble correspondant à ses capacités 
Comme le partage conventionnel de l'immeuble est institués en vertu d'un litre 
(Acte) , la difficulté qui pourrait être provoqués concerne la liberté contractuelle 
des parties , pour la consécration du partage de l'immeuble selon la méthode que 
les parties envisagent , et la contradiction de cette contractuelle avec les textes 
réglementaires imposés , en vue d'empêcher la démembrement de la propriété 
agricole et aux fins de conserver et sauvegarder le caractère urbanistique 
civilisateur  .  

 


